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 10:05امتتُح  الجلسة الساهة  

من جد و  اعممدا ت ريرير لجندة اليدااود الد ولأ من  ممدا     82البند  
 (A/76/10) )تاب ( دوررها الثااية والسبعين

اللجنة إل  مواصـــــــــــلة اظرها مي ال صـــــــــــليت     دهةالرئيسددددددد - 1
ية  ثاا والتاس  مت تقرير لجنة القااون الدولي هت إهمال دورت ا ال  دسالسا

 .(A/76/10)والسبعيت  

ارت ا  ”إل  موضــو  اســت ل  باارــارة    )تومالو(  رالياالسددي     - 2
إن ارت ـا  وقـالـ    “لقـااون الـدوليمت منظور امســــــــــــــتو  ســــــــــــــط  البحر 
ــيةمســـتو  ســـط  البحر  تومالو، التي لا فزيد متوســـ  ملبلدها.  مارقة  قضـ

إرــــد ما ضــــة ، معر  هت متريت  ا موق مســــتو  ســــط  البحرإرض ــــ  ارت ا 
ــارة  ي ون   ــتوياة ســـــط ارت ا    الناجمة هتللآثار الضـــ التي البحر،   مســـ

كما ت دد بنيت ا  ســــــ اا ا وصــــــحت م وثقامت م ورماه م،  ت دد ســــــبل  ي   
الدول  مي الدولة  كيان  مبادرة لحماية إوضــــح  إن بلدها فتزهم . و التحتية

اـاجمـة هت اة وجوديـة تحـدي ـتواجـ  التي   الصــــــــــــــغيرة  الجزريـة المرجـاايـة  
وكغيرها .   اوتراث    اورقوقا  ت ســـــيادرماية  ارت ا  مســـــتو  ســـــط  البحر و 

هل  كثي ـا  اهتمـادا تعتمـد تومالو مي المحي  ال ـاد،، مت البلـدان الجزرية 
وضــع  ططط ا ااامائية للحاضــر  . وقد ت الحيا داهم المحي  كمصــدر
ات انية الأمم التي تضــمن ا  ل  الحقوق والاســتحقاقاة  إ  والمســتقبل مرتكنة

 المتحدة لقااون البحار. 

مي  اهتمـدوا  قـادة منتـد  جزر المحي  ال ـاد،  إردمـ  قـائلـة إن  و  - 3
ااهلان المتعلق بالح اظ هل  المناطق البحرية  2021آ /إغســط    6

بتغير المناخ، وهو المتصـــــــل  مي مواج ة ارت ا  مســـــــتو  ســـــــط  البحر 
المتعلقة قواهد الات انية  تطبيق ســـبلآرائ م بشـــ ن يعب ر هت  بيان رســـمي  

دوا قد جدارت ا  مســـــــتو  ســـــــط  البحر. و مي مواج ة المناطق البحرية ب 
جزر المحي  ال ــــاد، مجــــددا بــــاســــــــــــــتكمــــال  التزام منطقــــة     مهلاا إ مي  

ومناطق ا التي لم فب  لحدود البحرية امي  مطالباة  جالم اوضاة بش ن 
ــاو المنتــد  مي مواجمي ــا بعــد،    ــة ارت ــا  والح ــاظ هل  رقوق إهضـــــــــــــ

 مستو  سط  البحر. 

المعني  يل ريق الدراســـــــ ـــــلالأول  المســــــــــــائل ورقة وااتقل  إل   - 4
)بـــــ ـــــ وA/CN.4/740الــــــــــمــــــــــوضــــــــــــــــــــــــو    ،  A/CN.4/740/Corr.1، 
هل  رــــددا   تي ت المشــــاركي الرئيس ــــ  . وقال  إن(A/CN.4/740/Add.1 و

ــاغل ــي  ماإن رـ ــتقرار القااواي  وهو التطل  إل  ا  ،الرئيسـ لح اظ هل  الاسـ
ــميم هذا   ،والأمت واليقيت و م ااية التنبؤ ــو يحتل صـ ــ    الموضـ بما فتمارـ

المتح ــــ ــة الأمم  ــانيــ ــام لات ــ العــ الغرض  ــارم   البحــ ــااون  لقــ الوارد مي    دة 

ــام  إن . و ادفباجت  ــية لوجود  تومالو إضـــــ ــاســـــ مُقر ة بجملة الشـــــــروي الأســـــ
مت ات انية مواتي يدفو لحقوق   1المادة الدولة ال عالة المشــــــــــــــار إلي ا مي 

 .   اوواجبات الدول 

والأدبياة قااواية  الصــ وك إرــارة إل  وجود هدد كبير مت الو  - 5
تتناول رالة  التي رقوق اااســـــان الدولية مي مجال  قضـــــائية  الســـــوابق الو 

القااون الدولي لكت ،  ومركزهم  هديمي الجنســـــــــيةالأرـــــــــلا   اللاجئيت و 
جر او  هل  رالة الأرـــلا  المشـــردفت م  ذلك بشـــ ل صـــري  فنطبق  لا

ــط  البحر. و  ــتو  ســ ــان ده  إل  وجو   ارت ا  مســ رماية رقوق اااســ
الحقوق والمســـؤولياة مجموهة هل    الح اظؤلاو الأرـــلا  وضـــرورة ل 

ات انية الأمم المتحدة لقااون  التي تنص هلي ا بدقة  المتوازاة والمنصـــــــــ ة  
اظـام جراو وجود هت تغير المنـاخ  هـدم إدامـة المظـالم النـاجمـة  البحـار، و 

ررمان المتضـــــرريت مت ارت ا  مســـــتو  ســـــط   يضـــــاه   قااواي دولي  
ــل البحر  ــرو بتغير المناخ. و المتصــــــــ ــتجابة تكون  إن رة طالب  بضــــــــ اســــــــ

مصــــــال  الدول الجزرية الصــــــغيرة النامية التي معبرة هت القااون الدولي 
رغم إا ا آطر مت  بشـــــــــ ل طا  بارت ا  مســـــــــتو  ســـــــــط  البحر  ت ثرت 

 مسؤولية هت إسباب . فتحمل ال

ــؤولي  )ال ند(     السددددي    ها  - 6 ــااة مســــ ــو  ”رصــــ تناول  موضــــ
جنبيــة“ ملارظــ  إن بع  الــدول مت الولايــة القضـــــــــــــــائيــة الجنــائيــة الأ
 اةســـت يد مت ممارس ـــت للجدل ولا الجوااب الأســـاســـية مي الموضـــو  مثيرة 

مت مشــــاري  المواد التي  7المادة هل  النحو المتجســــد مي  للدول، م مة 
وبــالتــالي قــدا ــا تــدهو اللجنــة إل  .  تــاريلــ اهتمــدت ــا اللجنــة مؤقتــا رت   

المادة هذه بشـ ن مشـرو   التوميق بيت وج اة النظر المتبافنة لأهضـائ ا  
 لموضو . المتعلقة باقراوت ا الأول  إن تستكمل قبل 

ــددة هلي وجو  النظر   - 7 ــ  مي  مي ورــــــ ــياق ا ســــــ ــ لة  الســــــ مســــــ
 نظربال[. و 3] 2مي مشـــــــــــــرو  المادة البانية دون ب  حرمة والتعاريف  ال

الموضــو  بالنســبة لبع  الدول، إل  الحســاســية الســياســية التي ي تســي ا  
إذا كـان هنـد   تقرير مـا    حـذروالرإة ضــــــــــــــرورة التحوي وتوطي الح مـة 

التطوير التــدريجي.    هل   التــدويت إو  همليــة  فنبغي للجنــة إن تركز هل 
ــام  إن هذا الأمر  إلا هندما تتم ت اللجنة مت إظ ار  فتضـــــــ   لت وإضـــــ

لاســتثناواة وتدهم اتتســم بالاتســاق ممارســاة للدول وممارســاة تعاهدية  
 مي مشرو  المادة. المثبتة  

وطبيعة إن مركز الأرلا  المطالبيت بالحصااة    إرارة إل و  - 8
قــد تكون  مهميــة.  هل  جــااــب كبير مت الأهــامــل  الواجــب الــذد فؤدواــ   

ــااة بموجب قااون دولة  رغم تمتع    م مي ا رــــلصو هناك رالة يق بالحصــ
ــياق  ممعينة فيما فتعلق بالأمعال المرتكبة  ــمية ي ســــــــــ إداو واجبات  الرســــــــــ
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تلك الواجباة إو بللاف  م مة تعاقدية بمبارـــــــرة  الدولة، ب ذه  كمســـــــؤول  
ــامة إلي ا هند الب  . ومي هذه الحالة فنبغي إن تؤطذ مي الاهتبار  بااضــ

ــااة   ــؤول  مركز  مت قبيل هوامل مي التمت  بالحصـــــــ م ام الوطبيعة المســـــــ
ــااـةلدولي  والقـااون ال ـ  ،وططورة الجرمالموكلـة إليـ ،   ــال    ،لحصــــــــــــ ومصــــــــــــ

ــلة ــحية وجمي  الظروف ذاة الصــ ــ ل  رذرة مت التعاملو .  الضــ ب د رــ
 لقااون دولي قائم. تدويت  الأر ام قيد النظر هل  إا ا م   مت الأر ال

مت منظور ارت ا  مســتو  ســط  البحر ”موضــو   وااتقل  إل   - 9
إن ارت ا  مســـــتو  ســـــط  البحر تعتبر  ال ند  وقال  إن ، “لقااون الدوليا

المنـــاطق البحريـــة م ـــإزمـــة وجوديـــة للـــدول الجزريـــة الصــــــــــــــغيرة النـــاميـــة.  
محورية لكيان الملصـــــصـــــة بموجب ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار 
معارــــــــــــــات ا  دول ا واقتصــــــــــــــادات ا وإمن ا الغذائي وصــــــــــــــحت ا وتعليم ا و 

  مائقةموضــو  إهمية  همل اللجنة بشــ ن هذا الوبالتالي ي تســي وثقامات ا.  
ــام  إا  مت غير .  ل ذه البلدان مناقشــــــــة هذه م  ذلك  الضــــــــرورد  وإضــــــ

ــ لـة مي هيئـاة   يجرد مجل  الأمت، ريـ  كلأمم المتحـدة إطر  لالمســــــــــــ
 السلام والأمت الدولييت.  بقضايا  لا مبرر ل ربط ا بش ل 

ورقة المســـــــائل الأول  لل ريق الدراســــــي  اســـــــترســـــــل  تقول إن و  - 10
ــالــم ـــالــمـــعـــنـــي   )بـــــ  A/CN.4/740/Corr.1 و،  A/CN.4/740وضــــــــــــــــو  

بوضــــــــــــــولأ إن ات ــانيــة الأمم المتحــدة تظ ر  (  A/CN.4/740/Add.1 و
ــتو  ســــــــــــط  البحر لق ــرارة إثر ارت ا  مســــــــــ ااون البحار لا تتناول صــــــــــ

ــتحقاقاة   المتصــــــــــل بتغير المناخ هل  المناطق البحرية والحقوق والاســــــــ
  نظورةن ـا، وإن التحـديـاة التي تواجـ  النظـام القـااواي لم تكت مالمنبثقـة ه
ــائل  . وإهرب  هت إمل ومدها مي إن تقدم ورقة الات انية وق  إبرام المســـــــ
ــلة ب الثااي  ــائل متصــــــ ــتتناول مســــــ الدولة   يان  ة لل ريق الدراســــــــي، التي ســــــ

ورماية الأرـلا  المتضـرريت مت ارت ا  مسـتو  سـط  البحر، إسـ اما 
مســــــــــــــاهدة الدول الجزرية الراميـة إل   مي ج ود المجتم  الدولي    مجـديا  

لتحدياة التي ي رضـــــــ ا ارت ا  مســـــــتو  مواج ة االصـــــــغيرة النامية هل  
إيضــــــــــــــا مي إن تتب  اللجنة وال ريق ل مالأهت    ســــــــــــــط  البحر. وإهرب 

ــار العام المبيت مي من اج الدراســـــي في  ما ســـــيجرياا  مت مناقشـــــاة المســـ
 . 2018هام 

ــتاري ا( سيلوبوس  ريناالسددي    ي - 11 تكلم  مي موضـــو    )كوسـ
مقال  إن  “لقااون الدوليمت منظور اارت ا  مســـــــــــــتو  ســـــــــــــط  البحر ”

بالنســــبة لبلدها لأا  االحالأ  ة رــــدفدارت ا  مســــتو  ســــط  البحر مســــ لة 
وتسـر  المياه المالحة    مقدان رـواط  وجزرمي  مي جملة إمور سـيتسـبب 

فيضـاااة مي المناطق الحضـرية ردوث  إل  مسـتودهاة المياه الجوفية و 
ــابة ب وزيادة   ــينجم هت ارت ا  مســـــتو  ســـــط  البحر الأمراض. ااصـــ وســـ

هل  مي وســـــــائل  يشـــــــ ا هل  المجتمعاة التي تعتمد    إيضـــــــا إثر كبير
ة. ي السـيارالأاشـطة  مي الأهمال التجارية و السـارلية وترتكت إلي ا الموارد  
اللجنة مي هام الذد اتلذت   قرار  الررب ومدها ب   ،ضوو هذه الللفيةومي  

لمــا يمثلــ  مت بــددراج الموضــــــــــــــو  مي براــام  همل ــا، لي  مق     2018
 إهميت  القااواية.  بسبب  إيضابل بيئية  ة  إهمي 

تترتب  مســـــــــــ لة بيئية  لأد تحليل البعد القااواي  إضـــــــــــام  إن و  - 12
يجب إن  راضـرة ، تطلب رلولا مشـتركةت    امي المسـتقبل لكن هلي ا آثار 

ــعت  ات انية الأمم المتحدة لقااون   ــامل الذد وضــــ ــتند إل  ااطار الشــــ يســــ
رــداث  ليــل االتح  هــذااتــائ   م  الحر  هل  هــدم اســــــــــــــتلــدام  البحــار  
 ريق اوهـ  إل  مـا إقره الالات ـانيـة. و كرســــــــــــــتـ   ســــــــــــــبق إن فيمـا  تغييراة 
منذ البداية ب ن ارت ا  مســـتو  ســـط  البحر  المعني بالموضـــو   يالدراس ـــ
مت ثم ظـاهرة مت   ويُعتبر  تغير المنـاخإاـ  اـاجم هت  هلميـا و ثـابتـة  رقيقـة  

 . مي المقام الأولصن  اااسان  

 ريق الالرإد الذد إهر  هن   تقر ب كوستاري ا  إردم  تقول إن  و  - 13
ــدراســـــــــــــــ ـــــ ــة    يالـــــ ورقـــــ ــل  مـــــــي  )الـــــــمســــــــــــــــــــائـــــ ، A/CN.4/740الأولـــــــ  

A/CN.4/740/Corr.1  و A/CN.4/740/Add.1 بش ن ضرورة تطبيق )
الح اظ  مت إجل  مباد، الاستقرار القااواي والأمت واليقيت و م ااية التنبؤ 

هل  توازن الحقوق والالتزامـاة بيت الـدول الســـــــــــــــارليـة والـدول الأطر .  
مي الات ــانيــاة الــدوليــة والقــااون العر إن تؤطــذ بعيت الاهتبــار  ومت الم م  
مح مة العدل  الصـــــــادرة هت ر ام  الأ، مثل ةالدولي  ةالقضـــــــائي والســـــــوابق  
 الدولية. 

رة ومي هذا الصــــــــدد،  - 14 مي  إدرج   كوســــــــتاري ا لأن اللجنة  ســــــــُ
الحــدود البحريــة بيت  تعييت  ســــــــــــــــاهــد هل   الــذد  لمح مــة  ااظرهــا ر م  

مي جزو فرب  متنقل لتعييت الحدود  كوسـتاري ا واي اراغوا، باسـتلدام ط   
ــام  إن هذه ارل بالنقطة الثابتة لبدو الحدود البحرية. و الســـ ـــــ   الحالةإضــــــ

ــاري  كون  تبي ت إا  هندما ت  ــارلي التضــــــــ الذد يُعتبر الحل  ،  ةمتغير   ةالســــــــ
تومير الأمت ا لمثــالي ــ    المح مــة مي تلــك القضــــــــــــــيــة المحــددة بــدفلات ــرــدد

مي ا ــايــة التي تحــدث  والاســــــــــــــتقرار للطرميت رغم الاطتلامــاة المتكررة  
 الحدود البرية.

تحليل بش ن    ي ريق الدراسالومدها بمبادرة إهرب  هت ترريب  و  - 15
   بتعييت الحـدود البحريـة، واقترر ـالمتعلقـة  ممـارســـــــــــــــاة الـدول الأمريقيـة  

 اإا اطتتم  قائلة  . و توســي  اطاق التحليل ليشــمل مناطق جغرافية إطر 
الدولة ورماية الأرــلا   التي ســتتناول كيان تطل  إل  الدراســة المقبلة ت 

 المتضرريت مت ارت ا  مستو  سط  البحر.
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تنـاول  إل   اللجنـة  دهـ   )ال لبيت(     أ رومبدا  مداررالسددددددددديد    - 16
موضـو  ”رصـااة مسـؤولي الدول مت الولاية القضـائية الجنائية الأجنبية“  

الســــــــــــــيـادة تســــــــــــــاود الـدول مي تحقيق توازن بيت ارترام   ي  ـلهل  احو 
ممارسة ولاية قضائية جنائية التعرض لرماية مسؤولي الدول مت إهمية  و 

الحاجة المعترف ب ا إل  دوام  سـياسـية مت ج ة، و اابعة مت تعسـفية إو 
م ــامحــة ااملاة مت العقــا  هل  الجرائم الــدوليــة مت ج ــة  ضــــــــــــــرورة  
 إطر . 

مت منظور ارت ا  مســتو  ســط  البحر ”إل  موضــو    ااتقل و  - 17
قال  إن ال لبيت دولة إرطبيلية تضم العدفد مت المناطق  م  “لقااون الدوليا

ارت ا  ال شـــارـــة إمام ة فدالســـارلية المنل ضـــة والمجتمعاة المحلية رـــد
مســــــــــــتو  ســــــــــــط  البحر وت ثيره هل  الحقوق والاســــــــــــتحقاقاة البحرية. 

م  مرضــــية اللجنة ب ن ارت ا  مســــتو  ســــط   وإضــــام  إن ال لبيت تت ق 
هناك راجة ماســــــــة إل  إرراز تقدم مطرد مي  و البحر واق  مثب  هلميا.  
ــيما   ــو  لا سـ ــلت  هذا الموضـ بات انية الأمم المتحدة لقااون البحار، مي صـ
ــائل المتعلقة ب يان   الدولة ورماية الأرـــــــــلا  المتضـــــــــرريت مت والمســـــــ
 ارت ا  مستو  سط  البحر. 

  ي ريق الدراســــــ ـــــالهلما بعمل  يحي  ومدها ومضـــــــــــ  تقول إن  - 18
الأول  المســــــــــــــــائــل  بــالموضــــــــــــــو ، هل  النحو المبيت مي ورقــة  المعني  
(A/CN.4/740  ،A/CN.4/740/Corr.1    وA/CN.4/740/Add.1  )

الآثار القااواية المحتملة لارت ا  مســتو  ســط  البحر هل  التي تناول   
ــاراة البحرية  ــاس والحدود اللارجية للمســــــ مت التي تُقاس ططوي الأســــــ

الناجمة هت مي ططوي الأســـاس  التنقل ططوي الأســـاس، وتحليل اســـب 
التي بالحالة إيضــــــــا هلما ومدها   ي حوي ســــــــط  البحر.  ارت ا  مســــــــتو  

دولة إرطبيلية يم ت إن تت ثر ططوي الأساس  سلط  الضوو هل  وض   
الغمر غمر الجزر الصــــــــــــغيرة إو التابعة ل ا بســــــــــــبب  الأرطبيلية القائمة 

ــعا المتقط  ل ــ ية  لشــــــــ ــي  مع  وضــــــــ ــاس  ، الذد قد تضــــــــ ططوي الأســــــــ
ــ ن رالة الجزر ويحي   ومدها هلما كذلك ب الأرطبيلية،  ــة بشـــــــــــ المناقشـــــــــــ

مت ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار  121والصــــــــلور بموجب المادة 
بســــــبب ارت ا  مســــــتو  ســــــط   الجزر صــــــلورا   وهواقب إهادة تصــــــنيف
تستطي  ت يئة الس ن  البشرية إو لا  ”صلرة  اهتبارها  البحر بما مي ذلك 

الم م م العمل رغإضــــام  إا   . و ا[“طاصــــة ب ]رياة اقتصــــادية  اســــتمرار  
ــائل تحتاج لا تزال ،  ي ريق الدراس ــــإجراه الالذد  ــلة   إل  هذه المســ مواصــ
 الدول. س ا مت جاابر د

لصـــــــــال  ططوي الأســـــــــاس  التدطل  وقال  إن ومدها يحذر مت   - 19
وااهتقاد باالزام، ويحذر ممارســـــــــاة الدول تكت مؤيدة  ب ، ما لم المتنقلة

ــا مت إد   التوازن الـدقيق للحقوق والالتزامـاة  يقوض  قـد ت ســــــــــــــير  إيضــــــــــــ
طابع ا لمي ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار إو   االمنصــــــــــــــو  هلي 
 قاهدة هل ســـــــــيرا   المضـــــــــي قدما وإرـــــــــارة إل  إهمية العالمي المورد. 
الاســـــــــــتقرار القااواي والأمت واليقيت و م ااية التنبؤ مي القااون  ضـــــــــــمان 
 الدولي. 

إن تطبيق لوج ــة النظر التي تر   دهــا  وم ــإهربــ  هت تــ فيــد  و  - 20
الحـدود ي ون إميـل إل  ت ضــــــــــــــيـل  مبـاد، القـااون الـدولي العـام يم ت إن  

الحقبة  الموروثة هت البحرية الدائمة، مي ضـــــــوو مبدإ هدم قابلية الحدود  
. كما إن للتغيير بمقتضــ  قاهدة اســتمرار ريازة واضــ  اليدالاســتعمارية 

المنصــــــــو  هلي  مي ات انية ل  رالة  بقاو الشــــــــيو هتقييد تطبيق مبدإ  
ــا يميل ميينا لقااون المعاهداة،  الحدود البحرية الدائمة إل  ت ضـــيل إيضـ

تغيير إســـــاســـــي مي  حدوث ت ثر معاهداة الحدود ب يســـــتتب  هدم  وهو ما
 الظروف. 

ــا إن هل  ا - 21 ــ  بقول ـ ــدراســــــــــــــي  واطتتمـ ــد  ،  ل ريق الـ ــ  هنـ ــاولـ تنـ
لباة الدول المت ثرة. وينبغي  مي ط , إن فنظر هت كثبممارســــــاة الدول
عتمـد هل  مدطلاة اللبراو التقنييت والعلمـاو، رســــــــــــــب  ي ل  إيضــــــــــــــا إن 
 لموضو . ل، بالنظر إل  الطاب  التقني مقتض  الحال

اســـــــت ل  بالكلام هت )كولومبيا(   سالسدددددي   سدددددو او راميري - 22
  “الدول مت الولاية القضـائية الجنائية الأجنبية مسـؤولي رصـااة  ”موضـو  

ــاري  المواد التي   قترر ــا المقررة اللــاصـــــــــــــــة مي تقريرهــا الثــامت ت ومشـــــــــــــ
(A/CN.4/739  ،)17ن ومدها يســــتعرض اطاق مشــــرو  المادة وقال  إ 

)تســــــــــــــويــة المنــازهــاة(، ولا ســــــــــــــيمــا فيمــا فتعلق بــالاطتيــار بيت الآليتيت  
ومدها بلغ ف  . وســــوف ي صــــر بشــــ ل المقتررتيت وضــــرورة اارــــارة إلي ما 

بــدتبــا  مي هــذا الموضــــــــــــــو     هت كير بمــا اهتــد  إليــ   المقررة اللــاصـــــــــــــــة  
 . المعمول ب اااجراواة 

مت ارت ا  مســـــــتو  ســـــــط  البحر وضـــــــو  ”ومي طصـــــــو  م - 23
التي   حيويــةالهميــة  قــالــ  إن كولومبيــا تر  الأ  “لقــااون الــدوليمنظور ا

ــي ا هذا الموضـــــــو  لأن   تغير المناخ وما فنجم هن  مت ارت ا  مي  ي تســـــ
ــتوياة ســـط  البحر يمثلان إكبر تحد فواج  البشـــرية. وإ إن وضـــح   مسـ

مي جمي  إاحاو العالم   محســوســةبات  آثار ارت ا  مســتو  ســط  البحر 
بشــــــــ ل طا  مي البلدان الضــــــــ ي ة، ولا ســــــــيما اللطورة  لكن ا رــــــــدفدة 

 الموجودة مي إمري ــا اللاتينيــة ومنطقــة البحر الكــاريبي. وومقــا للتقــدفراة
الذفت كولومبيا  مي المائة مت ســـ ان  55ســـيت ثر ما اســـبت  ،  الموضـــوهة

الذفت    امت ســ اا مي المائة   45ي يشــون هل  ســارل البحر الكاريبي و 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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بشـ ل  ي يشـون هل  سـارل المحي  ال اد، بارت ا  مسـتو  سـط  البحر 
 . 2050بحلول هام مبارر 

بــذل الطريقـــة الوريـــدة لمواج ـــة هــذه التحـــديــاة هي  رإة إن  و  - 24
منظومـــة الأمم المتحـــدة التي تنلري مي ـــا  مت الج ود المنســــــــــــــقـــة  مزيـــد  

 همل   اهل  وج  طو  ،همل اللجنةيُعد    ب ســــــــــــرها. ومي هذا الســــــــــــياق
قال  إن كولومبيا  . و بالغ الأهميةال ريق الدراســـــــــي المعني بالموضـــــــــو   

رة مت اتجاه  ــُ ــبب ســـ ــي ل ذا الســـ إل  تركيز همل  مي هام ال ريق الدراســـ
المتصــلة بارت ا  مســتو  ســط   المواضــي  ال ر ية للقضــايا هل     2022

ارت ا    كيان الدولة ورماية الأرــــــلا  المتضــــــرريت متالبحر بما مي ا  
ال ريق الدراســــــــــي إل  النظر مي جمي    مســــــــــتو  ســــــــــط  البحر. وده
ات ـانيـة الأمم المتحـدة لقـااون تربو هل   مصـــــــــــــــادر القـااون الـدولي التي  

 البحار.

معلومــاة هت ب اللجنــة  ســــــــــــــتزود  كولومبيــا  واطتتمــ  قــائلــة إن   - 25
بارت ا  مســتو  ســط   فيما فتعلق ذاة صــلة  إطر   بياااة  وب ممارســات ا  
ــااون  البحر   كـــااون الأول/ديســــــــــــــمبر   31الـــدولي بحلول  مت منظور القـ
كولومبيا  قدم  ت ســــــ ـــــو ح  الدول الأطر  هل  إن تحذو رذوها. ت ، و 2021
ــا  ــائل محددةإيضــ ــمل   تعليقاة هل  مســ ــاة تشــ   ةدول الإمثلة هل  ممارســ

 بالموضو .المتصلة جمي  المواد الأطر  تمد اللجنة ب و الكولومبية،  

اســـــت ل     )المراقب هت الكرســـــي الرســـــولي(  اعسدددكا سااسددديا - 26
رصــــــــــااة مســــــــــؤولي الدول مت الولاية ”إل  موضــــــــــو  كلام  باارــــــــــارة  
إرالة هدم   مت الواضـــــ  مي ضـــــوو قضـــــية  مقال إا   “الأجنبيةالقضـــــائية 

إن اللجنة كاا  محقة هندما  امتثال الأردن فيما فتعلق بقضــــية البشــــير، 
طا  هل  العلاقة بيت رصــااة مســؤولي   بشــ ل 2021مي هام ركزة 

ــا  المحـاكم الجنـائيـة  ــائيـة الأجنبيـة واطتصــــــــــــ الـدول مت الولايـة القضــــــــــــ
 الدولية. 

  جلطويل الأراســـم رصـــااة مســـؤولي الدول مبدإ إضـــاف إن  و  - 27
الدبلوماســـــية الدولية ويســـــتوجب ارترام   العلاقاة  فتعلق بســـــيادة الدولة و 

م ذه  بيت الدول. فيما  الودية الســــــــــــلمية و لضــــــــــــمان اســــــــــــتمرار العلاقاة  
الدول مت الملارقة القضــــــــائية غير المبررة مســــــــؤولي تحمي الحصــــــــااة  
العلاقاة الدبلوماســـــــية. مبارـــــــرة دوام  ســـــــياســـــــية وتيســـــــر  والقائمة هل  

هل  الحصـــــــــــــــااــة الوظيفيــة  المبنيــة  التقليــديــة  الــدمو   تنطبق   ينبغي إلاو 
 مي الوق  ا سـ نبغي  هل  إرـد الجرائم ططورة. وي   العمومييتللمسـؤوليت  

الح اظ هل  الحصــــااة الشــــلصــــية التي فتمت  ب ا المســــؤول الأهل  مي  
ــبق    الدولة إثناو تولي  ــب ، كشــــري مســ ــر منصــ ــؤون فيســ الاضــــطلا  بالشــ
إد ج ود للوســـاطة إو بناو الســـلام.   مبارـــرةو مســـتتب الدولية هل  احو 

الســـــــلطة التقدفرية  الأااه مي ممارســـــــة إكبر قدر مت  يتعيت كذلك توطي  و 
 ، وهي سلطة راسمة هل  الصعيدفت الوطني والدوليللملارقة القضائية

 الحرو  الأهلية.  اةلا سيما مي رالاة الااتقال الديمقراطي ومي ا اي 

مت منظور ارت ا  مسـتو  سـط  البحر ”موضـو   يلص  وفيما   - 28
ارت ا  مسـتو  سـط  البحر إن  يشـدد هل  ومده قال إن ، “لقااون الدوليا
رب  ســـــ ان العالم ي يشـــــون ممســـــ لة قااواية.  كوا  ب ثير مت مجرد  برإك
إن معظم المدن الكبر  تق  مي مناطق  كما سارل إو بالقر  من   الهل  

هدد الأرــلا  المت ثريت مبارــرة بارت ا  مســتو  مما يعني إن ســارلية،  
 . سيستمر مي التزافدسط  البحر 

إزاو  النطاق  ا جا واســــ   بشــــ ل ر يم اهتمدة للجنة رإ  إن او  - 29
ــو ، ورددة مي الوق   ــ  هت التحدياة القااواية التي ذات  الموضـــــــ تنشـــــــ

ارت ـا  مســــــــــــــتو  ســــــــــــــط  البحر مي مجـالاة محـددة مثـل قااون البحـار  
المحتمل لارت ا  الأثر إن رإ  الدولة ورقوق اااســـــــان وال جرة. و كيان  و 

ــائل القااواية المتعلقة معقد ومتغير  مســـــتو  ســـــط  البحر  ــبة للمســـ بالنســـ
تعييت الحدود البحرية وططوي الأســـــــــــاس واطتصـــــــــــا  الدول ورقوق ا  ب 

الصـــــك المتعلق رول وتطبيق المعاهداة القائمة والمناقشـــــاة المســـــتمرة  
اطـاق  طـارج  الواقعـة  التنو  البيولوجي البحرد مي المنـاطق    دســــــــــــــتغلالب ـ

وإا  لدوليـة لقـا  البحـار، الوطنيـة ومدواة الســــــــــــــلطـة االقضــــــــــــــائيـة الولاية 
ــة مت اية. و يحتاج إل   ــولي  طتتم بقول  إن دراسـ ــي الرسـ م  فلارظ الكرسـ
مي إطار  ارت ا  مســـــتو  ســـــط  البحر  اللجنة تناق  مســـــ لة التقدفر إن 
 .“لظروفمي االتغير الأساسي ”مكرة 

ــة  ثرااا كالسددي   كسددروبار   - 30 ــو  ب  المعنية  )المقررة اللاصـ موضـ
(  قال   “مســؤولي الدول مت الولاية القضــائية الجنائية الأجنبيةرصــااة  ”
إهضـــــاو اللجنة بالموضـــــو ،  ي بدف الذد البالغ  هلما بالاهتمام    ي حت إا ا  

الــذد طلــب  الوبتعليقــات م وااتقــادات م وملارظــات م واقترارــات م، وكــذلــك ب ــ
ــل اللجنة اظر إبدت   ــاري  المواد   ها المت ايهدة ومود ب ن تواصــــــــ مي مشــــــــ
. وقال  إا ا  7مشـــــــــرو  المادة ولا ســـــــــيما لجدل، مثيرة لقدر كبير مت اال

اهتماد المجموهة الكاملة فتي   ستبذل قصار  ج دها للتوصل إل  توامق  
 . 2022مشاري  المواد مي القراوة الأول  مي دورة هام ل

)الرئيســــــــة المشــــــــاركة لل ريق الدراســــــــي المعني   السدددددي    ورا  - 31
رربـ   القــااون الــدولي(   مت منظور  بحر  بــارت ــا  مســــــــــــــتو  ســــــــــــــط  ال

 ،الأول المســـــــــائل  بالتعليقاة العدفدة التي إدل  ب ا الومود بشـــــــــ ن ورقة 
لعمل بشــ ن اة  إســاســي قدم إررــاداة  ي الذد   ي ريق الدراس ــالموجز همل  ب و 

الذفت العدفدفت  إهضــــــاو اللجنة قال  إن مي المســــــتقبل. و الذد ســــــيجرد 
موضــو  وإرــاروا إل  الجوااب القااواية ب همية المي الجلســة إقروا تكلموا  
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ــ  للتحدد الذد ــتو  ســـط  البحر. و  ي رضـ ــام  إن ارت ا  مسـ ال ريق إضـ
معلوماة هت بااقرار بضــــــرورة تومير بصــــــ ة طاصــــــة  فررب الدراســــــي  
ــاهده إل   الدول ومواد ممارســــاة ــلة، وإن ذلك ســــوف يســ إطر  ذاة صــ
ــائل الثااية واجتما  همل . و إاجاز مي رد كبير  ــح  إن ورقة المســ إوضــ

رماية الأرـلا   هل  مسـ لتي  تركز ت س ـ 2022مي هام ال ريق الدراسـي  
 الدولة. وكيان

ــليت اســــــــــت لال  اللجنة إل      دهةالرئيسددددددد - 32 اظرها مي ال صــــــــ
ية  الثاا القااون الدولي هت إهمال دورت ا  مت تقرير لجنة  الســـــــاب  والثامت  
 .(A/76/10)والسبعيت  

)الداامرك(  تكلم  باســـــــــم بلدان الشـــــــــمال   السددددددي    ااسددددددن - 33
ــويد والداامرك والنروي  ومنلندا(   ــلندا والســـــــــــ ــت ل   الأوروبي )إيســـــــــــ ماســـــــــــ

إن بلدان الشــــــمال  وقال     ة“لمســــــؤولية الدو   طلامة الدول ميبموضــــــو  ”
رة  الأوروبي   المقرر اللـا  لتعليقـاة فوليـ   الـذد  المـدقق بـالنظر  ســــــــــــــُ
الن   العام إضـــــــام  إن هذه البلدان تت ق م  مجمل  . و هتقارير   الدول مي
هـاد فيـ   و (،  A/CN.4/743المقرر اللـا  مي تقريره الراب  )اتبعـ   الـذد 

 لموضو . لهدد مت الجوااب العامة تناول  بش ل م يد إل  

ــاري  المواد التي   - 34 قترر ا المقرر اللا  مي  ي وإرـــــارة إل  مشـــ
بة( يعتبر مت م ررا )الأمعال المرك   7إن مشــــــــرو  المادة وقال   ،  التقرير

ن منظور بلــدان الشــــــــــــــمــال الأوروبي هل  جــااــب كبير مت الأهميــة، لأ
قد ب. و إططر الأمعال غير المشــــــــــروهة دوليا ل  طاب  مرك  مت  ابعضـــــ ـــــ

التي جرة مي اللجنة بشــ ن   اةلارظ  بلدان الشــمال الأوروبي المناقش ــ
ــي    ــا لاة  . و 2و  1اطاق ال قرتيت  إهمية زيادة توضــ ــا التســ لارظ  إيضــ

مي رالة اســـــتمرار وجودها، بشـــــ ن مســـــؤولية الدولة الســـــل   التي إثيرة  
إضـام  إا  . و مسـ لة ضـرورية مناقشـة المسـؤولية المشـتركة  إذا كاا  وما

م  تقدم العمل بشـــــــ ن  التســـــــا لاة ااجابة هل  هذه يُحتمل إن تتضـــــــ   
م ررا.  7مشــرو  المادة يســتتبع  ذلك مت ضــرورة إر ام   ماالموضــو  و 

بلدان الشـمال الأوروبي إيضـا م  هدة إهضـاو مي اللجنة هل  إن تت ق و 
بة فومر المرك  الأمعال  دولي بش ن الأمعال المستمرة و همل مع د القااون ال

 إرراداة م يدة بش ل طا . 

ــا، اوهـــ   و  - 35 ــا اللجنـــة مؤقتـ ــدت ـ ــاري  المواد التي اهتمـ إل  مشــــــــــــــ
تبدو متســـــــــقة تماما م  المواد  9 و 8  و 7مشـــــــــاري  المواد  ولارظ  إن  

، 2001المتعلقة بمسـؤولية الدول هت الأمعال غير المشـروهة دوليا لعام 
رإة بــالتــالي، إن الأمر ا. و ي ــالتي تعتبر إل  رــد كبير قــااواــا دوليــا هرف

ــيتعلق  ــة  المحددة  مي الغالب بتطبيق قااون قائم هل  الظروف  ســ اللاصــ
للدولة    “يجوز”إا   ذهب إل  المقرر اللا   إضام  إن للامة الدول. و ب 

الحال،   مقتضــــــــــــ   رد إو التعوي ، رســــــــــــبال  “إن تطلب”المضــــــــــــرورة 
 1ال قرة  غير إن ، 19  و 17  و 16مي مشاري  المواد المقتررة  جاو   كما

يحق ل ــا ”هل  إن الــدولــة المضــــــــــــــرورة  تنص    9مت مشــــــــــــــرو  المــادة  
إن بلدان الشمال الأوروبي    . وإضام“الارتجاج بمسؤولية الدولة السل 

جمي  هل  اطاق    “يحق ل ا الارتجاج”اســتلدام صــيغة قليلا إل   إميل 
 . بدرجة إكبر ةيقاد لأا ا تبدو م يارية ودنمشاري  المو 

ر ة بلدان الشـــــمال الأوروبي مضـــــ  تقول إن  و  - 36 ــُ لأن المقرر ســـ
مي  التي تنشــ   اللا  يعتزم تركيز تقريره المقبل هل  المشــاكل القااواية  

طل ، ســــــــــــــواو بوصــــــــــــــ  ـا دولا إكثر مت دولـة  الحـالاة التي توجـد مي ـا  
تقاسم المسؤولية الذد يعتزم  وضو   رإة إن ممسؤولة. و دولا  مضرورة إو  
بلدان الشــــمال  إضــــام  إن  م. و مصــــعب و هو موضــــو   إيضــــا معالجت 
للشـــــــ ل الذد تتلذه م  اللجنة هل  إن الليار الأاســـــــب تت ق الأوروبي  

إضــــام   لارق. و مي وق   الموضــــو  يم ت إن فتقرر  اتيجة العمل هل  
شــ ن مســؤولية همل اللجنة الســابق ب كشــ ل م  تتســق  إن مشــاري  المواد  

الذد ســـــــتكون هلي  النتيجة غير ذد شـــــــ ل الالدول، لكت وطلامة  الدول 
مجموهة إر ام جيدة الصــياغة إهمية كبيرة، لأن الم م هو التوصــل إل  

 مي الممارسة العملية. ت يد  ومتوازاة  

بلدان “ مقال  إن  المباد، العامة للقااون ”موضــو  ااتقل  إل  و  - 37
الن   العــام الــذد اهتمــده المقرر تؤيــد مي مجمل ــا  الشــــــــــــــمــال الأوروبي  

( A/CN.4/741/Corr.1و    A/CN.4/741اللــــا  مي تقريره الثــــااي )
إزاو  اتبــا  ا   رــذر  تــدهو إل   ومي اســــــــــــــتنتــاجــاتــ  الأوليــة. وم  ذلــك  

التي تعتمل في  واقتراا ا بطبيعت  الحســــــاســــــياة  الموضــــــو  بســــــبب تعدد 
  بالتقدم المحرز ميتررب  بلدان الشـــــــمال الأوروبي  قال  إن . و الشـــــــاملة

هل  المقرر اللا  للدراســـــة  وتثني   الموضـــــو بلصـــــو   همل اللجنة  
ســــوابق ا ممارســــاة الدول و التي إجراها لالاســــتقصــــائية الواســــعة النطاق  

 .  القضائية ومق  ا القااواي فيما فتصل بالموضو 

مت النظام الأســـــــــاســـــــــي  38)ج( مت المادة  1إن ال قرة رإة  و  - 38
ق واضــــــــــــــحــة للعمــل بشـــــــــــــــ ن لمح مــة العــدل الــدوليــة هي اقطــة ااطلا

ضــرورة ااقرار مت تتضــمت إرــارة مؤســ ة إل  غير إن ال قرة الموضــو ، 
المتمــــداــــةجــــااــــب ” الزمت وغير ملائم “الأمم  تعبير ه ــــا هليــــ   ، وهو 

ــاري   ولا ــتنتاجاة. و الام ان ل  مي مشــــــ ــمال  ســــــ ــام  إن بلدان الشــــــ إضــــــ
ــة هتالأوروبي تقبـل ا   “م الأمهـذه ال بـارة ب بـارة ”جمـاهـة   لاســــــــــــــتعـاضــــــــــــ
المجتم  هلي ا  بارة ”، لكن ا ت ضــــل  2مي مشــــرو  الاســــتنتاج  المقتررة  
بدو إكثر وضـــــــــورا وااســـــــــجاما م  المصـــــــــطلحاة  التي ت   “الدولي للدول
 ة. المعاصر 

https://undocs.org/en/A/76/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741/Corr.1
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تشــــــ ل رغم إا ا المباد، العامة للقااون  واســــــترســــــل  تقول إن  - 39
ــيا للقااون الدولي، إل  جااب المعاهداة والقااون الدولي ــدرا رئيســــــ  مصــــــ

إسـاسـا كوسـيلة للت سـير إو تكميليا ويُسـتعان ب ا  العرمي، تؤدد هادة دورا 
ــد الثغراة إو تجنــب   لارظــ  إن . و ال راغ القــااوايرــالاة  رــدوث  لســـــــــــــ
 مباد، العامةالإل   إرــارة بشــ ل صــري  اادرا مامح مة العدل الدولية 

ــارة    ذلـكمعلـ   وهنـدمـا  للقـااون،   مي المقـام الأول مي  إدرجـ  هـذه اارــــــــــــ
. ة للقااون ق التزاماة إجرائية ولي  مي إطار التزاماة موضــــــــــو ي ســــــــــيا
يجب إن تكون معافير تحدفد المباد، العامة للقااون صـــــــــــارمة مت هنا و 

بـالقيـاس إل  إهميت ـا القـااوايـة  تقـدفر  بمـا فيـ  الك ـايـة، لتجنـب المبـالغـة مي 
 المصادر الرئيسية الأطر  للقااون الدولي. 

المقرر يقترر ــا  ي  ت الاســــــــــــــتنتــاجــاة الوااتقلــ  إل  مشـــــــــــــــاري    - 40
إن بلدان الشـــمال الأوروبي تت ق م  ا     وضـــح   اللا  مي تقريره، م

المستمدة مت النظم القااواية  للقااون تحدفد المباد، العامة  مي  لطوتيت  ال
كما . 6 و 5 و 4مشــاري  الاســتنتاجاة الوطنية، هل  النحو المبيت مي  

ــتنتاج  الوارد  إهمية الم يار الثااي إا ا تلارظ   ، وهو 4مي مشــــــرو  الاســــ
المســــــــــــــتمـدة مت النظم القـااوايـة الوطنيـة قـابلـة وجو  إن تكون المبـاد،  
كـذلـك هل  إن المبـاد، تت ق هـذه البلـدان  الـدولي. و للنقـل إل  الصــــــــــــــعيـد  

، هل  ا مت النظـام القـااواي الـدوليالعـامـة للقـااون يم ت إن تنب  إيضـــــــــ ـــــ
التمييز بيت هذه المباد،  لكت . 7موضــ  مي مشــرو  الاســتنتاج  النحو ال

ــة مت اية وتحليلا دنيقا. و يحتاج والقااون الدولي العرمي  بلدان تقر  دراســـــــــ
الثلاثــــة لتحــــدفــــد وجود  النُ ب ــــعموم  هل  وجــــ  الالشــــــــــــــمــــال الأوروبي      
إطـار النظـام القـااواي الـدولي،  ميهـام للقـااون متبلور  ومضــــــــــــــمون مبـدإ  

 . 7هل  النحو المبيت مي النقاي )إ( و) ( و)ج( مت مشرو  الاستنتاج 

لنتيجة لبلدان الشـــــــــمال الأوروبي  اطتتم  بااهرا  هت ت فيد  و  - 41
 . رروراة ل الاستنتاجاة و لمشاري   إد المقتررة للموضو ، 

طلامة  ”و  إل  موضـ ـــــابتداو  إرــــــار    )ســــــيراليون(  السددددي  سااو - 42
ــؤولية الدول  الدول مي ــي  ة“ ولارظ إن اللجنة تبذل ج ودا  مسـ كبيرة لتوضـ
هل  الســــــــــــــيـاق المحـدد   ةااطبـاق القواهـد العـامـة لمســــــــــــــؤوليـة الـدول ـمـد   
ــ لة لم ، وهي للللامة مســـــؤولية بشـــــ ن   2001مواد هام  تتطرق إلي ا مســـ

المقرر ومي الوق  ذات  يقر   الدول هت الأمعال غير المشـــــــــــــروهة دوليا،
ــؤولية الدول مي كثير ل ح  تُ   ةاللا  واللجنة ب ن الللامة فيما فتعلق بمســــ

.  بعين   ســــياقب غالبا محددة تكون  بالم اوضــــاة الســــياســــية و مت الأريان  
همل فتناول  بصــــرف النظر هت النتيجة، فنبغي إن مت هذا المنظور, و و 

ت ــاقــاة التي تبرم ــا الــدول  للابــاهتبــاره تكميليــا  اللجنــة هــذا الموضــــــــــــــو   
فبق  م  توجي  قااواي بشـــ ن هذا الموضـــو  وإضـــاف إن وجود  المعنية.  

ــبب  مي اشـــوئ  تحســـم هت م يدا، رت  و ن كاا  ذلك  ــايا التي تسـ القضـ
 . طريق الت اوض مي الأساس

ــ  يقول و  - 43  اةإن ومده فت ق م  الرإد القائل ب ن ممارســــ ـــــمضـــــــ
، مما يعني إن همل اللجنة و ن كان محدودة لدول بشــ ن هذا الموضــو ا
رــــــــــــــ لا مت إرــــــــــــــ ـال يميـل إكثر إل  إن ي ون    ربمـا  إل  التـدويت  فلم  

النقاش الدائر الحاســـــــم مي   نصـــــــرالتطوير التدريجي. وم  ذلك، مدن الع
ــ ن التـدويت والتطوير التـدريجي مي رـاليـا   اللجنـة  الـذد تؤديـ   عمـل  البشــــــــــــ
ــ افية يظل   ــ ل تطو  مامي تحدفد  هو الشــ .  ا  ا تدريجيا وما يمثل تدوين ر ي يشــ
هو الذد تبتغي  القواهد العامة ال دف  لكون  هت تقدفر ســــيراليون  وإهر 

ــؤولية الدول ــتمرار تطبيق معافير مســـــ ــمان اســـــ ــرورة اتبا  هذه ضـــــ ة وضـــــ
 .  المعافير

تغييرا مي اللجنة لصـال  موق   تسـتشـعر سـيراليون إضـاف إن و  - 44
ــ حة البي قبول قاهدة  غير مُحب ِّذ ل ــاو“”الصــ   ، قاهدة الللامة التلقائية وإ  ضــ

الللامة فيمـا فتعلق بمســــــــــــــؤوليـة الدول هت معل  مجـال   كقـاهدة هامة مي
إن تبيت بوضـــــــــــولأ ما إذا كاا  طلب إل  اللجنة  غير مشـــــــــــرو  دوليا. و 

ــا ودهـاهـا  تقترلأ تغييرا مي القواهـد القـائمـة للقـااون الـدولي.   إن إل   إيضــــــــــــ
ــتقرة قواهد الللامة  تكون مصـــــــــغية ل وآراو   ،بموجب القااون العرميالمســـــــ
إل  رد  ظل   الدول الأمريقية، التي    اةممارس ــمضــلا هت   ،الدول النامية

 . غائبة مت همل اللجنة رت  الآن  كبير

النتيجــة الم ضــــــــــــــلــة  تبــدو وكــ ا ــا  ن مشـــــــــــــــاري  المواد  وقــال إ - 45
ما إذا كاا  اللجنة ســـــتقترلأ رت  الآن لم فتضـــــ   وم  ذلك للموضـــــو . 

للجنة إن طلب إل  ات اوض الدول هل  معاهدة بشــــ ن هذا الموضــــو . و 
 توض  ذلك.  

ي تســـــي إن موضـــــو  المباد، العامة للقااون  اســـــترســـــل يقول و  - 46
هل  الطريقـة التي فنظر ب ـا  لمـا لـ  مت تـ ثير  يراليون،  إهميـة كبيرة لســـــــــ ـــــ

ومــده يعترف  . و الراهتالبلــد إل  القــااون الــدولي مي الســــــــــــــيــاق التعــددد  
بتعقيداة الموضـــــــــــو  ويت ق م  المقرر اللا  هل  إن تحليل المباد،  

المصـــادر الرئيســـية الثلاثة للقااون الدولي،   ا إردالعامة للقااون، بوصـــ  
 . مستفيضةت اية و فتطلب معاملة م

هل  إن اقطـة الااطلاق لعمـل اللجنـة  إهر  هت موامقـة بلـده  و  - 47
مت النظــام    38)ج( مت المــادة    1بشـــــــــــــــ ن هــذا الموضــــــــــــــو  هي ال قرة  

ــي لمح مة العدل الدولية، التي فتعيت بحث ا  ــاســ ــاة مي ظل  الأســ ممارســ
د  م  الرإ بلـده إيضــــــــــــــا  الـدول وقراراة المحـاكم الـدوليـة والوطنيـة. ويت ق  

الأمم  ”ب ن مصـــــطل  الســـــادســـــة  واللجنة القااون الدولي لجنة  الســـــائد مي 
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المـادة ه ـا هليـ  الزمت ولا يع   الطـاب  هـذه مي  المضــــــــــــــم ت   “المتمـداـة
دهــا إل  إن يجرد مي العمــل المتعلق للمجتم  الــدولي. و المعــاصــــــــــــــر  

ــو  وهل  اطاق منظومة  ــتلدام  بارة   الأمم المتحدةبالموضـــ ”جماهة  اســـ
ــادر القااون الدولي مي  ال “الأمم ــارة إل  مصـــ تي ســـــبق اســـــتلدام ا لمرـــ
ــادة    2ال قرة   ــة   15مت المـ ــدايـ ــالحقوق المـ ــا  بـ ــدولي اللـ ــد الـ مت الع ـ

 والسياسية بدلا مت تعدفل النظام الأساسي للمح مة. 

المقرر التي يقترر ـا    الاســــــــــــــتنتـاجـاة  ي ر اوفيمـا فتعلق بمشـــــــــ ـــــ - 48
(، A/CN.4/741/Corr.1و    A/CN.4/741اللـــا  مي تقريره الثـــااي )

ــتنتاج فيما فتعلق ب قال   ــرو  الاســــــــ )تحدفد المباد، العامة للقااون   4مشــــــــ
ــيراليون تت ق م  ــتمدة مت النظم القااواية الوطنية( إن ســـــــــ المقرر   المســـــــــ

غطي وإن ي ا،  ي وتمثيلواســ  النطاق  التحليل ي ون  إن مي ضــرورة  اللا   
فررـــب ومـــده  بـــالتـــالي،  إكبر هـــدد مم ت مت النظم القـــااوايـــة الوطنيـــة. و 

الت كد التي تنص هل  ضــــــرورة مي ال قرة ال ر ية )إ(  الواردة  بالصــــــياغة 
 .“لعالممي االرئيسية  القااواية النظم وجود مبدإ مشترك بيت ملتل  ”مت 

إل  التقرير الثــالــ  للمقرر قــدمــا   تتطل   إكــد إن ســــــــــــــيراليون  و  - 49
صــــــــــــــلت ــا المبــاد، العــامــة للقــااون و وظــائ   اللــا  الــذد ســــــــــــــيتنــاول  

ح  اللجنة هل  إضــــــــاف إن ســــــــيراليون ت لقااون. و الأطر  لمصــــــــادر الب 
ــائل  تجن ب توطي الحذر و  مي إطار  ســــــــتجرد معالجت ا اللوض مي مســــــ
 . “قواهد القااون الدوليتياطية لتقرير الارالوسائل ”موضو  

ــاو اللجنة هل  التزام م بضــــــــمان  لأشــــــــ ر إهر  هت الو  - 50 هضــــــ
رغم التحدياة للجنة  الثااية والســــــــــــــبعيت  الدورة  العمل مي مي  تقدم  إرراز  

  2021إن تجربة هام  وإضـــــــــــــاف  المرتبطة بالمشـــــــــــــاركة هل  اااترا .  
مي  ضــــــــــــــوريـة رهقـد اجتمـاهـاة  توضــــــــــــــ  م  ذلـك إهميـة الحر  هل   

المتمثلة مي  ممارســة  الاابقاو هل   ضــرورة  إيضــا رإ   الدوراة المقبلة. و 
لأمم موق  الب  الشــــــــب ي لالجلســــــــاة العامة هل  الوصــــــــول إل  إتارة  
 المتحدة. 

ــيراليون إهر  مي اللتام هت رغبة  و  - 51 دهم الدول  مي التماس ســــــ
لعضــــــوية اللجنة ل ترة الأهضــــــاو لتررــــــي  تشــــــارلز جالوه اهادة ااتلاب  

 ولافت ا المقبلة.

  .كروتوليتي )ليتواايا( رئاسة اللجنةالسيدة  ة،تول  اائبة الرئيس - 52
طلامة الدول  ”إرــار إل  موضــو    )مصــر(  السدي  مب  العزيز - 53
الاهتبـاراة العـامـة لعمـل  فت ق م   مقـال إن ومـده   ة“مســــــــــــــؤوليـة الـدول ـ  مي

(، A/76/10)  هـامت تقرير  126رة مي ال قالموضــــــــــــــ   اللجنـة هل  النحو 
لمشــــــاري  المواد المقتررة بشــــــ ن التكميلي ســــــيما فيما فتعلق بالطاب    ولا

ــو ،   ــاق م   و الموضـــــ ــابقةالأإهمية الح اظ هل  الاتســـــ ، للجنة همال الســـــ
ة وطصــــــــــــــوصــــــــــــــية رالاة طلامة الدول التي تجم  رتما بيت الاهتبارا

القااون الدولي الســــــــــــــياســــــــــــــية والقااواية، والحاجة إل  الجم  بيت تدويت  
ضــــــــــــــرورة بــذل مزيــد مت التــدريجي. وقــال إن ومــده فوامق هل   وتطويره  
وقاهدة الللامة   ”الصـــــــــــ حة البيضـــــــــــاو“قاهدة هل  مركز لت كيد  الج د ل
ــة   ــائيـ ــااون دولي هرمي. و كالتلقـ ــالنظر إل  اقـ ــ  بـ ــاب  المعقـ ب د و لطـ ــ  المركـ

فنبغي إن الداطلة في ، للموضــــــــــــــو  واطاق الحالاة ال علية إو المحتملة 
 . دقتكون صياغة مشاري  المواد إبس  وإ

قترر ا المقرر اللا  مي  ي وإرـــــــــار إل  مشـــــــــاري  المواد التي   - 54
( الـرابـ   إ(،  A/CN.4/743تـقــريـره  مـت  ورإ   ــ   اســـــــــــــــتــعــراض  اـــــ الـمــ ــم 
 مت  2م ررا )الأمعــال المركبــة(، ولا ســــــــــــــيمــا ال قرة    7المــادة   مشــــــــــــــرو 
ــرو   ــرو  دوليا إلا بعد يق   إذا لم تنص هل  إا  التي المشـ معل غير مشـ
ل ذه إو إغ ال مت جااب الدولة اللل ، مدن المسؤولية الدولية  معل  آطر  

تمتـــــد   مـــــد   الـــــدولـــــة  الأبـــــ كمل ـــــا  ال ترة  هل   مي ـــــا  تق   معـــــال إو التي 
 . ااغ الاة

هبو  ”تعبير  وقال إن )الرد(،   16مشـــــــــــرو  المادة وااتقل إل   - 55
وتوضــــــيحا. وفيما فتعلق بمشــــــرو   غير متناســــــب إطلاقا“ يحتاج رــــــررا 

يم ت إن توضـي  الأسـاس الذد طلب إن يجرد )التعوي (،   17المادة 
  الـدولـة اللل  مي طلـب التعوي  مي رـالـة وجود هـدة دولتعتمـد هليـ   
مي  الواردة  مي مواومـة المعـافير  قـد ترغـب  اللجنـة  إضـــــــــــــــاف إن  طل . و 

ــاري  المواد   ــا النظر  19 و  18 و 17 و  16مشــ . وي ون مت الم يد إيضــ
اللجنة لضمان صياغت  هل  النحو اتيجة همل  تلذه  ت مي الش ل الذد س
إلا تســــتكمل تتطلب مت اللجنة إهمية الموضــــو  إضــــاف إن المناســــب. و 

 برر ل .همل ا بتسر  لا م

قال إن ومده   “المباد، العامة للقااون ”وفيما فتعلق بموضــــــــــــو   - 56
برزها المقرر اللا  هل  النحو ف فت ق م  النقاي الرئيســــية الســــ  التي  

يقر (. و A/76/10مت تقرير اللجنــة )  179إل     174مي ال قراة  الوارد  
مصـــــــطل  ”الأمم المتمداة“ الوارد مي  ومده إيضـــــــا بضـــــــرورة التللي هت  

مت النظام الأسـاسـي لمح مة العدل الدولية.  38)ج( مت المادة   1ال قرة 
مت البدائل المقتررة مي التقرير يع   هل  احو إمضــــــــل  اهتبر إن إي ا  و 

هنـد اطتيـار بـدفـل  رإ  إاـ  ســــــــــــــي ون مت الم يـد  الـدوليـة الراهنـة. و الحـالـة 
وتراهي مبـدإ للم  وم  تعبر هت الر يـة العـامـة  ة التمـاس ملارظـاة ططيـ  

الدول. وينبغي الحر  هل  ضــــمان اســــتلدام م اريم وتعاريف  تســــاود  
بيت المبـاد، العـامـة للقـااون  ميتعيت مثلا التمييز  .  محـددة بشــــــــــــــ ـل دقيق

https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/76/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
https://undocs.org/ar/A/76/10
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الآمرة مت القواهـــد  مبـــاد، القـــااون العرمي والقواهـــد  كر ،  والمبـــاد، الأط
 .العامة للقااون الدولي

ــائـــل  المعنون ”  موضــــــــــــــو  المقترلأ  الإن  اطتتم بقولـــ   و  - 57 الوســــــــــــــ
ــيعود ب ائدة كبيرة هل  الدول   “قواهد القااون الدوليالارتياطية لتقرير   ســــ
 .“المباد، العامة للقااون ”وي مل موضو  

طلامة الدول  اســـت ل بموضـــو  ”)بيلاروس(     والسددي  كسيسددين  - 58
ا   رـذر إزاو  اتبـا   إن ومـده لا فزال يحبـذ  مقـال   ة“مســــــــــــــؤوليـة الـدول ـ مي

رإ  إا  الدولة الســـــــــــل . و فنت ي مي ا وجود  امتراض الللامة مي رالاة  
مثل   ذاة الصــــــــلة مراهاة جمي  العواملمي مثل هذه الحالاة  مت الم م  

ودرجة مشــــــــاركة إد دولة    ،ة الســــــــل الدولبااقضــــــــاو الظروف المحيطة  
مشــــرو  ال عل غير الطل  مي ر م الدولة الســــل  )وبالتالي مي ارتكا  

وقال  ر ك مي إم ااية وض  قواهد موردة مي هذا اللصو .  دوليا(. و 
 ،لسـياقمت رسـاسـية ورـدة ارتباي باالموضـو   بما فتسـم ب  إن ومده يسـلم 

هل  إسـاس ملصـص.  للتسـوية هموما  تلضـ  وإن المسـائل ذاة الصـلة  
للات ــاقــاة بيت الــدول المعنيــة التي تعط   الأولويــة  ويقر ومــده إيضـــــــــــــــا ب ــ

 لمشاري  المواد المقتررة بش ن الموضو . التكميلي  الدور ب و 

مشــــــــــــــاري  المواد التي اهتمـدت ـا اللجنـة مؤقتـا رت  ااتقـل إل   و  - 59
ة مي رــــــــرر ا  الذد إبدت  اللجن رإد الومده م  وإهر  هت ات اق ، تاريل 
هت  ةفيما فتعلق بمســـــــــــؤولية الدولبشـــــــــــ ن الللامة  ، 7مشـــــــــــرو  المادة ل

 ة،اطاق مســؤولية الدولبيان  ن تحدفد و ب الأهمال ذاة الطاب  المســتمر، 
ــية  ، يعتبرفيما فتعلق بالدول الســــل  والدول اللل  ــاســ ــ لة إســ قال  . و مســ

الدولة  التزاماة ببقاو  المتعلق   9صـــــــــياغة مشـــــــــرو  المادة إن ومده فؤيد  
مي رالة اســــتمرار    معلا غير مشــــرو  دوليا   االســــل  النارــــئة هت ارتكاب 

بعـد تاري  الللامة، و م ـاايـة التوصــــــــــــــل إل  ات ـاق بيت  وجود هذه الدولة 
 الدولة اللل  والدولة المضرورة. 

، قال إن ومده فؤيد  مشـاري  الموادإو ضـرورة مائدة وبلصـو   - 60
ــؤولية الدول هت الأمعال  موق  المقرر اللا  ب ن المواد ا لمتعلقة بمســـــ

ــروهة دوليا لا تغطي جمي  الجوااب   ــلة  غير المشـــــــ ــو  المتصـــــــ بالموضـــــــ
ــاري  المواد المتعلقة الراهت مي  الدول بللامة  ، ويم ت بالتالي اهتبار مشــــــ

الذد يجرد ال دف مت العمل  وإنم ملة لقواهد قائمة،  ةمســــــــؤولية الدول
يت قواهد مســؤولية الدول وقواهد بشــ ن الموضــو  هو ســد الثغراة مي تدو 

 ن ممارســــــــــــاة ب فررب ومده برإد المقرر اللا    ،طلامة الدول. ولذلك
قاهدة الللامة   و”الصـــــــــــ حة البيضـــــــــــاو“ إقاهدة  إســـــــــــبقية الدول لا تؤيد  
ضــــــــــــــ  مي  للامـة الـدول كمـا وُ المتعلق ب قـااون  إوضــــــــــــــ  إن الالتلقـائيـة. و 
لمنطبقة هل  الدول  القاهدة ا”الصـــ حة البيضـــاو“ قاهدة جعل  الماضـــي، 

هالمية إو يم ت تطبيق ا هل    ، ولم تكت بالتالي قاهدةالمســــــــــــــتقلة ردفثا
 جمي  مئاة الللامة. 

وتاب  قائلا إن موضــــــــــو  المباد، العامة للقااون فبدو مبشــــــــــرا  - 61
 بطريقـة من جيـة رغم رت  الأنلم فُـدرس  ، ولارظ إن الموضــــــــــــــو للغـايـة
مي هذا المجال.  القااواي   ق  القضــــــــائية و الســــــــوابق الممارســــــــاة و ومرة ال

وقال إن ومده يشــــاطر المقرر اللا  رإي  ب ن الموضــــو  معقد ويتطلب 
ــا. واطتتم قائلا إن ومده فتطل  إل  اتيجة همل اللجنة   ــتفيضـــــ تحليلا مســـــ

ــ ن  ــائل  البشـــــ  وظائ  المباد، العامة للقااون وكيفية تحدفدالمتعلقة ب مســـــ
 لقااون الدولي. الأطر  لمصادر الب وصلت ا   هذه المباد،

ــتراليا(    السدددددي   سين - 62 ــارة )إســــــ ــت ل  باارــــــ إل  موضــــــــو  اســــــ
مــد  إرتبــاي اللجنــة هل  توضــــــــــــــي   محثــ     “المبــاد، العــامــة للقــااون ”

قترر ا المقرر ي المصــطلحاة المســتلدمة مي مشــاري  الاســتنتاجاة التي 
( A/CN.4/741/Corr.1و    A/CN.4/741اللــــا  مي تقريره الثــــااي )

م  مشــــــــــــــاري  الاســــــــــــــتنتـاجـاة المتعلقـة بتحـدفـد القـااون الـدولي العرمي. 
هل  سـبيل المثال،  5مت مشـرو  الاسـتنتاج  2ال قرة وإوضـح  قائلة إن 

اللازم لتحـدفـد المبـدإ العـام للقـااون    إن ي ون التحليـل المقـارن تقتضــــــــــــــي  
الشـــــــري المنصـــــــو  هلي  مي مشـــــــاري   ذلك   ماثلي “. و واســـــــعا وتمثيليا”

بتحدفد القااون الدولي العرمي ب ن تكون ممارسـاة المتعلقة الاسـتنتاجاة 
مت الم يــد اســــــــــــــتلــدام رإة إاــ   . و “واســــــــــــــعــة النطــاق وتمثيليــة”الــدول  

رســـــــب  ســـــــتنتاجاة، قة مي مجموهتي مشـــــــاري  الااو مصـــــــطلحاة متســ ـــــ
هت قصـــــــد إل  اهتماد اللجنة إما مي الحالة التي تتج  مي ا الاقتضـــــــاو.  
ي ون متعينا  هلي ا إن ت سر مي ررورات ا بش ل واض  صياغة ملتل ة 
 . التي استلدمت االملتل ة المصطلحاة 

مي تقرير المقرر تررب بالموجز الوارد إســــــتراليا  وإضــــــام  إن   - 63
إل  النظام القااواي الدولي. “ مبدإ ما ل”ااتقاكيفية بشــ ن تحدفد اللا   

مباد، ”البشــــــ ن ما يشــــــ ل  بتقديم إيضــــــاراة إضــــــافية  وإوصــــــ  اللجنة  
مبدإ متوامقا مع ا لكي الإن ي ون  التي لا بد  “ســـــاســـــية للقااون الدوليالأ
تعريف  يا إيضـا إن إفراد تر  اسـترالإل  النظام القااواي الدولي. و  “قلت فن ”
مت   التعاهدد“القااون الدولي ”و   “لمباد، الأســـــــــاســـــــــية للقااون الدولي”ل

ــا  ــ ا  إيضـ ــ  رـ ــتنتاجاة. وإهرب  هت تقدفر ومدها إن يحسـ ت مشـــرو  الاسـ
مي إطـار النظـام  متبلور  دم هت كيفيـة تحـدفـد مبـدإ هـام  للشــــــــــــــرلأ الـذد ق ـُ
ت تحــدفــد القــااون  ههــذا المبــدإ  وكيف يلتل  تحــدفــد    ،القــااواي الــدولي
 الدولي العرمي. 

بـالمبـاد، العـامـة  المتعلقـة  الممـارســـــــــــــــة  وااطلاقـا مت محـدوديـة   - 64
فنبغي للجنــة إن قــالــ  إاــ   مي إطــار النظــام القــااواي الــدولي،  المتبلورة  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741/Corr.1
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 امثل تدوين ي مشــــــاري  الاســــــتنتاجاة مي إجزاو إد تكون واضــــــحة بشــــــ ن 
للقــااون الــدولي. وينبغي    اجي ــتــدري إف ــا يمثــل تطويرا  لقــااون دولي قــائم، و 

المباد، العامة بشــــــــــ ل إكبر كيفية اطتلاف للجنة إيضــــــــــا إن توضــــــــــ  
الأطر   مصـــــــــــــادر  الللقااون المســـــــــــــتمدة مت النظام القااواي الدولي هت  

 مثل القااون الدولي العرمي إو المعاهداة.  ،لقااون الدوليل

مســـ لة الصـــلة  بددراج  فررب ومدها قال  إن ومي هذا الصـــدد،  - 65
لقااون الدولي مي براام   الأطر  لمصادر  الالمباد، العامة للقااون و بيت 

للجنة  المقترلأ  إيضــا العمل  تؤيد  إســتراليا اطتتم  قائلة إن همل اللجنة. و 
مت إجــل القيــام هل  وجــ   العــامــة للقــااون،  وظــائ  المبــاد،  بشــــــــــــــــ ن  

ل  هذه الذد كثيرا ما يعز  إ اة“ســـــد ال جو ”دور اللصـــــو  بتوضـــــي   
ممارســــــــاة الدول وقراراة المحاكم وال يئاة رســــــــبما يظ ر مي   المباد،

 القضائية الدولية. 

موقت مت )جنو  إمريقيـا(  قـالـ  إن ومـدهـا    السددددددددديد   جوينأ - 66
ارـــــارة  ام م ضـــــرورة  تعميق و   “المباد، العامة للقااون ”إهمية موضـــــو   
ســــــاســــــي لمح مة  مت النظام الأ  38)ج( مت المادة  1ال قرة  التي توردها  

در  امصــــــــــ ـــــإرــد الالعــدل الــدوليــة إل  المبــاد، العــامــة للقــااون بــاهتبــارهــا  
م  الرإد  مت قة جنو  إمريقيا إضـــــــــــام  إن للقااون الدولي. و   ةرئيســـــــــــي ال

المادة  بارة ه ا هذه إمم متمداة" الواردة مي  ”جم  هل  إن  بارة  ي الذد  
هل   “الأمممـاهـة  ”جإو   “المجتم  الـدولي” بـارة  تر  إن  هلي ـا الزمت. و 

 ،الع د الدولي اللا  بالحقوق المداية والســــــــياســــــــيةاســــــــتلدم    احو ما
اســــــــــــــتطلا  ومــدهــا اللجنــة هل  مواصــــــــــــــلــة  يشــــــــــــــج   إكثر ملاومــة. و 
الحاجة  اســـتلدام ا دون  مت إجل  ودقة    الأكثر اســـتصـــوابا  المصـــطلحاة  
 . 38)ج( مت المادة  1اطاق إو مضمون ال قرة مي تعدفل إل  إدطال 

مض  تقول إن إهضاو اللجنة مت قون هل  ما فبدو هل  إن و  - 67
الطبيعـة القـااوايـة للمبـاد، العـامـة للقـااون   فتضــــــــــــــمتاطـاق الموضــــــــــــــو   

بوصــــ  ا مصــــدرا مت مصــــادر القااون الدوليا وإصــــول المباد، العامة 
صــــــــــــــلت ــا د، العــامــة للقــااون و ا ووظــائ  المبــاةت ــا المقــابل ــاللقــااون ومئ ــ

بـالمصـــــــــــــــادر الأطر  للقـااون الـدوليا وتحـدفـد المبـاد، العـامـة للقـااون.  
الداطلة  لمباد، العامة للقااون وإوضح  إن اللجنة مي معرض تحدفدها ل

، إدرجــ  مئــاة المبــاد، العــامــة 38)ج( مت المــادة    1ال قرة  م  وم  مي  
ــتمدة مت النظم القااواية الوطني  والمباد، العامة للقااون   ،ةللقااون المســــــــــ

التصــــــــــــــنيف غير إن هــذا  مي إطــار النظــام القــااواي الــدولي.  المتبلورة  
المباد،  بدم ااية اهتبار  جنو  إمريقيا  مقد إقرة . فنطود هل  إرـــــــــ الية

ــدرا  مي إطار النظام القااواي الدولي المتبلورة العامة للقااون   للقااون  مصــ
مي  المتبلورة  المبـاد، العـامـة للقـااون  ال رق بيت  وم  ذلـك لافزال  الـدولي.  

الــــدولي الــــدولي   ،النظــــام القــــااواي  الــــدولي العرمي إو القــــااون  والقــــااون 
 . الملائمنحو الحدد هل  مإو التعاهدد غير مستكش  

ــل  قائلة إن  و  - 68 ــترســـــ تلارظ وج ة النظر التي جنو  إمريقيا اســـــ
للقــااون  العــامــة    الآمرة مت القواهــدهمليــة تحــدفــد القواهــد  تــذهــب إل  إن  

لتحــدفــد المبــاد، العــامــة للقــااون  مواومتــ   تكون اموذجــا يم ت  قــد  الــدولي  
إوضح  إا ا تر  إيضا مي إطار النظام القااواي الدولي. و تبلورة التي  

ــ  جراو  المزالق المحتملة   ــ ل كاف لي  مق   التي قد تنشــ هدم التمييز بشــ
المتبعة امل والعملياة  بل إيضــا بيت الأســاليب والعو الملتل ة بيت ال ئاة 
مي  تنـاول  بـ ن ف ومـدهـا اقترالأ المقرر اللـا  فؤيـد  ذلـك. ولـذلـك مي همـل  
بمصـــــادر القااون  وصـــــلت ا وظائ  المباد، العامة للقااون  تقريره الثال   
لم  ماهذه المس لة  معالجة  هل  اللجنة  يصعب  إا  قد  لكن  فر   الأطر ،  

للقـااون إو مبـاد، العـامـة  الت طلال ـا  تنشـــــــــــــــ  متنظر مي العمليـاة التي  
 .  تتغير إو تنقضي

وقال  إن ومدها فر  إن مباد، القااون المســــــــــــــتمدة مت النظم   - 69
القااواية الوطنية تحتاج إل  تكيي  ا م  الســياق الدولي لكي تســتلدم مي  

رتيـالأ لأن اللجنـة والمقرر الاتحـدفـد المبـاد، العـامـة للقـااون. وإهربـ  هت  
 مي الاهتبار هند تناول الموضو  الحالي.  هذه النقطةا وضعاللا  

النتيجة المرجوة مت همل اللجنة بشـــــــــــــ ن ومي اللتام، رإة إن  - 70
ــو   ــدار ، وهي النظر  حلمالموضــــ ــاري   إصــــ ــتنتاجاة ومشــــ ــاري  اســــ مشــــ
مشـاري  إصـدار مضـل بدلا مت الألومدها الليار تمثل  تزال   ، لارـروراة
 مواد.  

لامة الدول  تكلم  مي موضو  ”ط   )البرتغال(  السي   فاز بارو - 71
ــؤولية الدول مي ــ ل  ال هل ومدها لا فزال من تحا  م وضــــــح  إن   ة“مســــ شــــ

المقرر اللا   ويت ق ومدها م  . الذد ســــــتصــــــاغ في  اتيجة الموضــــــو 
ــاو اللجنة الآطريت  إن التطوير التدريجي للقااون الدولي فيما مي وإهضــــــــ

م  فتســــاوق بغي إن الدول هل  إرــــ ال المســــؤولية فن طلامة  فتعلق ب ثر  
لا بد المواد المتعلقة بمسؤولية الدول هت الأمعال غير المشروهة دوليا. و 

لتطوير فرمي إل  اإد ج ـد  التجـاا  همـا محرك  الاتســـــــــــــــاق و إن ي ون  
 مطار القااواي الدولي العام. التدريجي ل

الدول   اةإن ممارســــ ـــــباســـــــــتمرار  إن البرتغال تعتقد     وإضـــــــــام - 72
ولا تش ل إساسا    ،مس لة متنوهة ومحددة السياق ورساسة ذه الالمتعلقة ب 
ا إيضــا بلدهيعتقد  تعلق بللامة الدول. و ت وجود قاهدة هامة اثباة  كافيا 

إن تكون ذاة طاب  فنبغي  الموضـــــــــــو  المواد المتصـــــــــــلة ب   إن مشـــــــــــاري 
ــبب  إهطاو الأولوية للات اقاة بيت الدول المعنية.  تكميلي م    ول ذا الســــــــ
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ــي  الذد قدمت    ر ومدها مت التوضــــــ ــُ  1مت المادة  2اللجنة مي ال قرة ســــــ
مشـــاري  هذه ال ن ب   تاريل ،مت مشـــاري  المواد التي اهتمدت ا مؤقتا رت  

 . “مي غيا  إد رل ملتل  تت ق هلي  الدول المعنية”تنطبق 

ــل  تقو و  - 73 ــترســــــ ــرورة  إن ومدها ل اســــــ ــمت فت ق م  ضــــــ إن تتضــــــ
ــاري  المواد إمثلة لات اقاة الللامة بيت الدول، وإا  رــــــــــروراة   مت مشــــــــ
ــياغة  المم ت   اموذجية لاســـــتلدام ا ك ســـــاس للت اوض بشـــــ ن إر ام صـــ

إن تمضــــــــي بحذر لتجنب م  ذلك فنبغي للجنة غير إا  هذه الات اقاة. 
ــتنتاجاة ومباد، هامة مت صــــــــ الاســــــــتدلال هل   وك وممارســــــــاة اســــــ

 .بعين ا

ــاري  المواد التي   - 74 قترر ا المقرر اللا  مي  ي وااتقل  إل  مشـــــــــ
ــاري  المواد  رإة  (، مA/CN.4/743تقريره الراب  )  16فيمــا فتعلق بمشـــــــــــــ

وتقـــديم ن البرتغـــال توامق هل  إن الالتزام بــالك   إ  19  و  18  و  17 و
وضـــــــماااة هدم التكرار وإرـــــــ ال الجبر الأطر ، هي إرـــــــ ال  يداة ت ك
طبقا عامل ت إن مت ثم  اتصـــــاف وليســـــ  إرـــــ الا للمســـــؤولية، وينبغي  للا

تمثل قااواا   مشــاري  المواد والحلول القااواية المتوطاةباهتبار إن لذلك. و 
ــا ــيناريوهاة  فنبغي إن ي ون هدم ا ،  طاصـ تغطية إكبر هدد مم ت مت سـ

مجرد بـالاات ـاو إل   اللجنـة  وفيمـا هـدا ذلـك، ســــــــــــــتجـازف  ل.  طلامـة الـدو 
ــؤولية الدول هت الأمعال غير  ــياغة القااون العام المتعلق بمســــ إهادة صــــ

 المشروهة دوليا.  

ــام  إن  - 75   منذ المترســ ـــــإن مبدإ الجبر الكامل فر  ومدها وإضـــــ
ات اقاة  تشـمل إيضـا  ات اقاة تسـوية  الدول يمن  كقاهدة إبرام   إمد بعيد لا
المبلغ ااجمـالي. غير إاـ  فنبغي اســــــــــــــتثنـاو الحـالاة التي تنطود  رول  

إو   ،للقـــااون الـــدوليالآمرة مت القواهـــد العـــامـــة  لقواهـــد  لهل  اات ـــاكـــاة  
الكامة. ومي هذه الحالاة تتوق  صلارية هذه الات اقاة  قِّب ل  لتزاماة  الا

المتعلقــة لتزامــاة  مــالاالكــامــل.  للجبر  العتبــة اللازمــة    ئ ــاهل  اســــــــــــــتي ــا
إل  رمـايـة نيم ومصــــــــــــــال  بـالقواهـد الآمرة والالتزامـاة قبـ ل الكـامـة ت ـدف 

المجتم  الدولي ب ســـــــــره، ولي  رصـــــــــرا نيم ومصـــــــــال  الدول المتورطة 
الدول  تســــــــع   إن  نطقيمي الاات اك. ولذلك ي ون مت غير الممبارــــــــرة 
. ومي ترتكب  الذد  ات اكالاتســـــوية الااتصـــــاف مت بم ردها إل  المعنية 

المجتم  الـدولي بـ ســــــــــــــره هل  ونيم  الحـالاة التي تكون مي ـا مصــــــــــــــال   
لمبدإ التام  الارترام  يصـب  مت الضـرورد، وبدون اسـتثناو، ك الة المحك، 

 الجبر الكامل. 

ومدها يعتقد إا  لا فوجد دليل يشــــير إل  اســــترســــل  تقول إن  و  - 76
. الترضـــية لا مت إرـــ ال ر ـــتمثل إن الملارقة القضـــائية للجرائم الدولية 

ــاة لوم  ذلـك، ي ون مت الم يـد إن يقـدم المقرر اللـا  إمثلـة   ممـارســــــــــــ

بلصـــــو  النقطة المتعلقة . و ملال ة لذلكلدول تشـــــير إل  وج ة اظر ل
وضــماااة مناســبة بعدم ت كيداة إذا كان فتعيت هل  الدولة إن تقدم بما  

ظروف القضــية.  ك ب تُرهت ذل 19مت المادة  1ال قرة اهتبرة إن التكرار، 
التي   “  الظروف ذلــكاقتضــــــــــ ـــــإذا  ”إن  بــارة  تر   البرتغــال  وقــالــ  إن  

للـدول التوجيـ  الكـامي. تقـدم  كـل رـالـة هل  رـدة، لا  لتنطود هل  تحليـل 
ــيد وي ون مت الم يد   ســـــــــواو مي الح م   ،معن  واطاق ذلك التعبيرتجســـــــ
 اة. الشرورا س  إو مي 

فتي  للجنة   “المباد، العامة للقااون ”إن موضـــــــــــو     وإضـــــــــــام - 77
ــ ن  ــتكمال العمل القائم بشــ ــة اســ ــادر  المرصــ  ،طر  للقااون الدوليالأمصــ

ــ ن طبيعة المباد، العامة للقااون وتحدفدها   ــافية بشـ ــاداة إضـ وتقديم إررـ
 طر  للقااون الدولي. الأمصادر الب مضلا هت بيان صلت ا وتطبيق ا،  

المتصـــــــلة  الاســـــــتنتاجاة   ي ر اومي معرض إرـــــــارت ا إل  مشــ ـــــ - 78
لعـدم ر  اللجنـة مؤقتـا، قـالـ  إن ومـدهـا ســــــــــــــُ   اي اهتمـدت  ـت بـالموضــــــــــــــو  ال
ــتلدام  ــتنتاج  “الأمم المتمداة”اللجنة  بارة اســ ، لأا ا 2مي مشــــرو  الاســ

ولا م ـان ل ـا مي العلاقـاة الـدوليـة المعـاصــــــــــــــرة.   بـارة ه ـا هلي ـا الزمت  
ر المنظماة الدولية اللجنة إيضــا هل  مواصــلة دراســة دو كما إا  يشــج  

المبـاد، العـامـة للقـااون والاهتراف ب ـا. وإضـــــــــــــــامـ  إن ومـدهـا بلورة  مي  
مشــــــــــــــرو  لا  رــــــــــــــرر  ــ( مت  5اللجنــة مي ال قرة )مــا ذكرتــ   جيــدا  فلارظ  
هامة المنظماة الدولية قد تسـ م إيضـا مي وضـ  مباد، ” ن ب الاسـتنتاج  

ســــــتنتاج  إدراج  بارة مي مشــــــرو  الاي ضــــــل ومدها . وم  ذلك،  “قااون لل
الاكت او ا ســــــــ  تشــــــــمل المنظماة الدولية بشــــــــ ل لا لب  في ، بدلا مت  

 . “الأممب بارة ”جماهة 

قترر ـا المقرر ي وفيمـا فتعلق بمشــــــــــــــاري  الاســــــــــــــتنتـاجـاة التي   - 79
( A/CN.4/741/Corr.1و    A/CN.4/741)  الثــــااي  اللــــا  مي تقريره
مت ططوتيت المقترلأ الم ون وامق هل  التحليل البرتغال ت إوضــــــــح  إن  

ــتنتاج  ــتمدة مت  4مي مشــــــرو  الاســــ لتحدفد المباد، العامة للقااون المســــ
ــار إلي  إن ي ون التحليل المقارن الموينبغي  النظم القااواية الوطنية.   شـــــــــ
ــتنتاج   ــ    5مي مشــــرو  الاســ ــيا  النطاق  واســ وتمثيليا بما في  الك اية، تمشــ

اللجنة مي مشـــــاري  الاســـــتنتاجاة المتعلقة بتحدفد  اتبعت   م  الن   الذد 
ــام   القااون الدولي العرمي. و  ــر تحدفد إضــ التمثيل  طبيعة هذا إن هناصــ

 ة. نوهالمت تحليلا للمعافير الجغرافية واللغوية بد إن تشمل  لا

ــتنتاج مي   3بال قرة وفيما فتعلق  - 80 ــرو  الاســـــــ ــرو  ،  5مشـــــــ ومشـــــــ
هل  إن المحاكم الوطنية قد تعتمد تشدد  البرتغال  قال  إن  ، 8الاستنتاج 

ــادر   ــادر المنطبقة  هت  تلتل  قااون  للهل  مصــــــ بموجب القااون المصــــــ
الـدولي. وينبغي إن فؤطـذ ذلـك مي الاهتبـار هنـد تحليـل قراراة المحـاكم 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
https://undocs.org/en/A/CN.4/741
https://undocs.org/en/A/CN.4/741/Corr.1
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 ومدهاإوضــــــــــــح  إن . و للقااون  عامالمبدإ التحدفد وجود  بغرض نية الوط
  الاســتنتاجاة المتعلقة ي ر اهتباره الجزو اللام  مت مش ــوهو يضــ  مي ا 

يررب بمشـــــــاري  اســـــــتنتاجاة بشـــــــ ن  ســ ـــــبتحدفد القااون الدولي العرمي، 
الأطر  لتحـدفـد المبـاد، العـامـة  الارتيـاطيـة جـدو  إو إهميـة الوســـــــــــــــائـل 

تشــــــــــــــمل هل  ســــــــــــــبيل المثال قراراة الأمم المتحدة إو قد  للقااون، التي  
 اللجنة. النتائ  المنبثقة هت   وإللبراو لالدولية   يئاةال

بــــدهوة او  - 81 فتجنــــب مي تقريره إل   لمقرر اللــــا   اطتتمــــ   إن 
صـــــــــــــلت ا المقبل، الذد ســـــــــــــيركز هل  وظائ  المباد، العامة للقااون و 

لســــــل هرمي بيت ملتل   بمصــــــادر القااون الدولي الأطر ، إاشــــــاو تســ ــــ
إيضــــــــــــــا إن المبـاد، ي طذ بعيت الاهتبـار  وإن   مصــــــــــــــادر القـااون الدولي

اموذجا إطلانيا وم ياريا للقواهد تمثل العامة للقااون، بااضامة إل  إا ا 
ــا  الأطر ،   ال راغ  مي ســــــــــــــــد الثغراة وتجنـــب رـــالاة  تؤدد دورا تكميليـ
 .  القااواي

طلامة  ”تناول موضــــو  اســــت ل ب    تشــــي )الصــــيت(السدددي   دددو   - 82
لكل رالة طل يت ا الســــــــــــــياســــــــــــــية إن   ة“ مرإ مســــــــــــــؤولية الدول  الدول مي

هامة اللاصــــة، وبالتالي لا يم ت النظر إلي ا هل  إا ا تع   ممارســــة 
م  قترلأ  إضــــــاف إن الصــــــيت ت جمي  الدول. و واهتقادا باالزام مت جااب 
ــو   تتلذ  هدة دول إطر  إن  ــ ن الموضــــــ ــ ل اتيجة العمل بشــــــ مت ثم رــــــ

إو إن تصــــــاغ مي تقرير  مشــــــاري  مواد، ولي  مباد، توجي ية مشــــــاري   
مرة إطر  إن تعطي وزاــا ل ــذه  يطــالــب اللجنــة  ومــده  قــال إن  تحليلي. و 
 تمضي بحذر مي همل ا المقبل بش ن الموضو . إن الآراو و 

قترر ا المقرر اللا  مي  ي مشـاري  المواد التي  إن  وإرـار إل   - 83
 18  و 17  و 16مشاري  المواد مرإ  إن (،  A/CN.4/732) تقريره الراب 

، ةلتعوي  فيما فتعلق بمســــؤولية الدوللإل  إرــــ ال محددة تشــــير    19 و
دون  ةالقواهد العامة لمســــــؤولية الدوللكن ا لا ت عل إكثر مت إهادة ت كيد  

هلي  طالب  اهد مي رالة طلامة الدول. و كيفية تطبيق تلك القو توضــــــــــي  
 هذه المس لة. اللجنة بزيادة توضي   

ملارظ إن اللجنة   “المباد، العامة للقااون ”موضو  ااتقل إل  و  - 84
 “الأمم المتمداة” بارة  مؤقتا،   2غيرة لد  اهتماد مشـــــــرو  الاســـــــتنتاج 

إضـــــــــــــاف إن الصـــــــــــــيت. و توامق هلي  وهو ما  “الأمم بارة ”جماهة  إل  
جســـــد ي الســـــيادة و التســـــاود مي  هل  صـــــون مبدإ يســـــاهد التعبير الجدفد 

 اااصاف والعدالة. 

المقرر يقترر ـا  ي  ت وفيمـا فتعلق بمشــــــــــــــرو  الاســــــــــــــتنتـاجـاة ال - 85
( A/CN.4/741/Corr.1و    A/CN.4/741تقريره الثــــااي )مي  اللــــا   

ــتنتاج مي رــــرر ا لإن توضــــ  إل  للجنة دها ا إن المبدإ  5مشــــرو  الاســ
مت القااواي الذد لا يعترف ب  ســـــو  هدد قليل مت البلدان إو مجموهة 

ــية مي  ال ــتركا بيت النظم القااواية الرئيســــــــ بلدان يجب إلا يعتبر مبدإ مشــــــــ
 7 مي مشــــرو  الاســــتنتاج قرتيت ال رهيتيت )إ( و ) (ال رإ  إن العالم. و 
والاهتقاد  ممارســـــــــــــاة الدول  فتعلقان ب مي الواق  رـــــــــــــرطان إلزاميان هما  

ــاالزام ويشــــــــــــــ لان مت ثم   ــدولي العرمي. و بـ ــااون الـ ــد للقـ ــاقواهـ ،  مت هنـ
راجة لمناقشـــــة هذه العناصـــــر مي ســـــياق المباد، العامة تكون هناك   لا

اطاق  مي وق  لارق  إن توضــــــــــــــ  اللجنة    للقااون. وإهر  هت إمل  مي
 الاستنتاج.هذا مشرو  

وضـــ   ن  رإ  إ)الولاياة المتحدة الأمري ية(     السددي  سدديمرو  - 86
ــاري  مباد، قد   ــاري  مباد، توجي ية إو مشــــــ النتيجة الأاســــــــب    يمثلمشــــــ

هل  احو مـا فتجل  ، ة“مســــــــــــــؤوليـة الـدول ـ يطلامـة الـدول م”لموضــــــــــــــو   
اللجنة. معل   مي  رهو نظالممضـمون مشـاري  المواد الأولية  باسـتمرار مي 
قترر ا المقرر ي التي  16مت مشـرو  المادة  2نص ال قرة ت سـبيل المثال، 

( هل  إن الـدولـة المضــــــــــــــرورة A/CN.4/743اللـا  مي تقريره الراب  )
ردا مت دولـة طل  مي ظروف معينـة. وقـد تكون “  يجوز ل ـا إن تطلـب”

الدول   اةهذه الصـــياغة المتســـاهلة مناســـبة مي هذا المجال، لأن ممارس ـــ
إن القراراة التي تتلـذهـا  كمـا  ،  غير متكـامئـة مي إرســــــــــــــت الأروالتكون  

فرج  إن تكون الدول الســـــــــــل  إو اللل  برم  المســـــــــــؤولية إو قبول ا 
 قااواية.  مت الاهتباراة الاة دبلوماسية وسياسية إكثر مدموهة باهتبار 

المقرر اللا  مي تقريره يقدر ومده إقرار  ومي هذا الصــــــــــــدد،  - 87
ــ ل تطو A/CN.4/731الثال  ) ــاري  المواد المقتررة تشـــــــــــ را ي ( ب ن مشـــــــــــ

شــــــــــــــاري  المواد المعتمدة مؤقتا بع  مقال إن  تدريجيا للقااون الدولي. و 
م ررا، ومشرو    10مشرو  المادة  مت    1ال قرة  ، و 10مثل مشرو  المادة  

دولتان إو إكثر   “تت ق”لنص هل  إن تثير رــواغل مماثلة. ما، 11المادة 
ــرر ــري ملزمك فبدو هل  كيفية معالجة الضـ ــولأ   ، لكت شـ لي  هناك وضـ

ــ ن  طبيعة  ــتتبعالالتزام القااواي الذد بشـ ــة العملية   يسـ ذلك مي الممارسـ
. و ذا اقترلأ إرــــد الطرميت الالتزام  العواقــــب القــــااوايــــة للرق طبيعــــة  إو  

ــيلة لمعالجة ضــــــــرر   يظل مت غير الطرف الآطر،  الم فوامق هلي و وســــــ
ــ   ــا  الواضـ ــرو  دوليا.  إيضـ ــ ل معلا غير مشـ ما إذا كان هدم الات اق يشـ

بدو مشــــــــاري  ت ، ظاهريا ملزمةالصــــــــياغة هذه الرغم إدراج إضــــــــاف إا  و 
مشــاري    ئما إكثر لوضــ فبدو ملاوهو ما اداواة للتعاون،  وك ا ا  المواد 
 مباد، توجي ية. ل

مي  وإهر  هت تقـدفر ومـده للج ود التي فبـذل ـا المقرر اللـا   - 88
المســـتمر، ذاة الطاب  الأمعال المركبة مقاراة بالأمعال موضـــو   معالجة  
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ــ  إن م ررا. و  7لمادة مي مشـــــــــــــرو  اهل  النحو الوارد  الولاياة إوضـــــــــــ
لارظ إن إدراج  ت لكن ا لم تشــ ل بعد موق  ا إزاو مشــرو  المادة،  المتحدة 

ســــــــــــي ون م يدا للدول والمحاكم الشــــــــــــروراة مي    اةإمثلة إو امتراضـــــــ ـــــ
ــائية التي تحاول  ــتيعا  وال يئاة القضــــــــ ــو  المعق  اســــــــ د مي  هذا الموضــــــــ

 همل ا.  

التي تعليقاة  الحدة توامق هل  الولاياة المت مضـــــــــ  يقول إن و  - 89
اللجنة  تجنب هندما ت هضـــاو ب ن مشـــاري  المواد تتحســـت  الأبع  إبداها  

التي لا  المســــــــــــــتقرة  ــااون غير  القــ للجــــدل إو مجــــالاة  المواق  المثيرة 
تضــــمت ت مي ســــياق الموضــــو . وهل  ســــبيل المثال،   ت امعالجتســــتدهي 

إم ان اطتيار برز  قترر ا المقرر اللا  صــياغة ت ي مشــاري  المواد التي  
 رـــــارة إل  مواد متعلقة و  ب ،تحت  شـــــ ل الجبر الذد لالدولة المضـــــرورة 

ذاة صـلة  رـروراة  بمسـؤولية الدول هت الأمعال غير المشـروهة دوليا و 
 تدهم ذلك الاطتيار. 

سـتدهاو هذا الامثل إذا كان ذلك فوري ب ن  اسـتدرك قائلا إا  و  - 90
لجبر، لالشــــ ل المعيت  هذا ة ب ن تقدم فنشــــ  التزاما هل  الدولة المســــؤول

ــؤولية الدول  المتعلقة مواد هذا الأمر لا تدهم  المدن ومده يعتقد إن   بمســــــ
اللجنة إو رــروراة  ذاة الصــلة إو الحالاة المذكورة مي  الشــروراة  إو 

ومده إن الآطريت قد  يدرك  ة. و المعني الأر ام وق  صـــــــــياغة مناقشـــــــــات ا  
هذه النقطة إو تكون لدف م، هل  ســــــــــــــبيل تكون لدف م آراو ملتل ة رول 

الآراو  هـــذه الاطتلامـــاة مي  لكت  المثـــال، آراو لا تت ق م  إولويـــة الرد.  
، وقد ةمســـــــــــؤولية الدول مي ســـــــــــياق طلامة الدول مي  اتحتاج إل  رل لا

بشــ ن هذا الموضــو . الم م الذد تؤدي  اللجنة عمل تتســبب مي طم  ال
ومده يشـج  المقرر اللا  ولجنة الصـياغة هل  النظر مي  إن وإضـاف  
ــائـل إدطـال   تنقيحـاة تقلـل إل  إدا  رـد الحـاجـة إل  معـالجـة تلـك المســــــــــــ

 . اللارجة هت الموضو 

الولاياة وقال إن  “المباد، العامة للقااون ”موضـو  ااتقل إل  و  - 91
المباد،  ضــــرورد لتحدفد ”ااقرار“  ت كيد رإف ا ب ن هنصــــر  تعيد  المتحدة 

مي هذا الصــــدد  إن يجرد تحدفده فنبغي  إضــــاف إن ما العامة للقااون. و 
تقر بــالمبــدإ القــااواي هل  احو فتجســــــــــــــــد مي    هو مــا إذا كــااــ  الــدول

 .  ممارسات ا

قترر ـا المقرر ي   الاســــــــــــــتنتـاجـاة التي  ي ر اوفيمـا فتعلق بمشـــــــــ ـــــ - 92
 (A/CN.4/741/Corr.1و    A/CN.4/741اللــــا  مي تقريره الثــــااي )

بشـــــ ن الغموض إوضـــــ  إن ومده يشـــــاطر الشـــــواغل ا ســـــ ا التي إثيرة  
  “جماهة الأمم ”إقراره مت جااب  ال بارة المقتررة تســـــــــــــبب  المحتمل الذد 

مت جااب  إقراره  ” بارة  عتقد إن ، وي 2مي مشــــــــــرو  الاســــــــــتنتاج الواردة 

ــائيـة و لـدول تزيـد الوضــــــــــــــولأ إمـام ا  “الـدول لـد   المحـاكم وال يئـاة القضــــــــــــ
 هذا الم  وم مي الممارسة العملية.    اقي تطب 

هل    هاومده يشـــــــج  اللجنة هل  مواصـــــــلة تركيز إضـــــــاف إن و  - 93
ــتللا  كالدول ااقرار مت جااب ضــــــــرورة  ــاســــــــي هند اســــــ اهتبار إســــــ

ــ ن تحدفد المباد، العامة للقااون  ــتنتاجاة بشــ مد  ك اية وهند تقييم    ،اســ
هذه الاســـــــتنتاجاة من ا.  المتارة التي يم ت  إن تســـــــتللص معلوماة ال

ــياغة هند  يم ت  ممثلا،  ــتنتاجاة اللارقة إنالشــــروراة  صــ تســــ م   والاســ
الوق  والكيفية توضـــــــــي   م  زيادة  التركيز هل  ممارســـــــــاة الدول زيادة  
لقـااون إل  النظـام القـااواي الـدولي. ويم ت إن لمبـدإ هـام  تقـل ب ـا  التي فن 
الوضــولأ فيما فتعلق بما إذا كاا  إاشــطة  ذلك إيضــا قدرا إكبر مت  فومر 

الدولية تس م مي إثباة وجود مبدإ المنظماة  المنظماة موق الوطنية إو 
 و ل  إد مد . يحدث ذلك ومت     ،قااون هام لل

الولاياة المتحدة قال إن ، 7الاســـــــتنتاج  وفيما فتعلق بمشـــــــرو   - 94
للدول مي النظام القااواي الدولي   اةممارســـ ـــــباســــــــتمرار هدم وجود  ة  رإ

داطـل النظــام القــااواي  ”المتبلور  معيت  المبــدإ  اللتحــدفـد مـا إذا كـان  تك ي  
لقـــااون. ولم يل   تقرير المقرر لهـــامـــا  إن يُعتبر مبـــدإ  يم ت    “الـــدولي

اة توامر إدلة هل  هذه الممارســــ ـــــدة مي الولاياة المتحاللا  رـــــــــ وك 
هــدم وجود  بســــــــــــــبــب  القلق  قــال إن ذلــك فثير  . و ومي او يــة هــذه الأدلــة

لأا  بدون وجود هذه   وجود المبدإ، معافير موضو ية توج  هملية تحدفد
م  ســـــــي ون مت المســـــــتحيل تحقيق ال دف الذد يشـــــــاطره ومده المعافير  

العام مبدإ  المعافير تحدفد وجود  صـــــــرامة  لمقرر اللا ، وهو ضـــــــمان ا
مباد،  التحدفد قواهد الت افية س لة مي  كوسيلة ، وهدم استلدام ا قااون لل

كما إن هدم وجود معافير موضــو ية ي ت  البا   الدولي.  العامة للقااون 
ــا  ــت إيضــــــ ــيلة لت كيد ادهاواة  للقااون  لدام المباد، العامة إمام اســــــ كوســــــ

 هل  النحو الواجب. من ا تثب   فتم البش ن القااون الدولي لم 

ومده يشـاطر إيضـا الشـواغل التي إثيرة بشـ ن ردف يقول إن وإ - 95
ــائية اهتماد المقرر اللا  هل  قراراة المحاكم  الجنائية وال يئاة القضــ

ذا طبيعـة ون الجنـائي الـدولي كثيرا مـا ي ون  إن القـاا إضــــــــــــــاف  الـدوليـة. و 
ــة ومت ثم يجب   ــتقراو من  إل  مجالاة  طاصــــــــــ توطي الحذر هند الاســــــــــ

ــاف إاـ  القـااون الـدولي إو إل  القـااون الـدولي همومـا. و مي إطر   إضــــــــــــ
لقااون  للدول مت مجالاة إطر   ل اةإدلة هل  ممارســـ ـــــتســــــــتمد بقدر ما  
رــــــــــــــرورـاة  معـاليـة  قـدر مـا تتعزز  ، ب كثر تمثيلاالأ   ـاهينـات وتـدرج    الـدولي

ــلة ــتنتاجاة ذاة الصــ ــاري  الاســ  ذا كاا  هذه الأدلة  و .  إل  رد كبير  مشــ
إساس كاف  مي مد  وجود  محدودة، مدن ومده يشج  اللجنة هل  النظر  

ــ ن قااون قائم، فتي  ل ا ا ــتنتاج بشــــــ ــل إل  اســــــ دذا لم ي ت الأمر ملتوصــــــ
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ــ ل لا لب  في  ب كذلك،  ــتنتاج الاتحدفد  تقوم اللجنة بشــ الذد فنجم هت ســ
 للقااون.    اتدريجي  اتطوير ذلك باهتباره  

التقرير الثـااي للمقرر فثيرهـا  التي    اطتتم بقولـ  إن المســـــــــــــــائـلو  - 96
اللــا  فيمــا فتعلق بــالتمييز بيت المبــاد، العــامــة للقــااون والمصـــــــــــــــادر 

، ومت الأمضــــل  المدققالأطر  للقااون الدولي تســـــتحق مزيدا مت النظر  
بيت  الصـــــــــلة  اســـــــــتعراض تقريره المقبل الذد ســـــــــيبح  في  ب هقتناول ا  

 مصادر القااون الدولي.

إل  است ل  كلام ا باارارة     )إسرائيل(  السي   فاسس معودي - 97
ــو   المباد، النظر مي هذه رإة إم ااية “ و المباد، العامة للقااون ”موضــــ
تعـاهـديـة  قـاهـدة  وجود مي ـا  هنـد اللزوم مي رـالاة بعين ـا فنت ي    وتطبيق ـا

ــائية   . وإكدة إن ذلك إو قااون دولي هرمي ــوابق القضــــــــــ فت ق م  الســــــــــ
 والنظام الأساسي لمح مة العدل الدولية. 

ــارة إل  مشــــــ ـــــ - 98 ــتنتاي ر اوإرـــــــــ المقرر جاة التي يقترر ا    الاســـــــــ
( A/CN.4/741/Corr.1و    A/CN.4/741اللــــا  مي تقريره الثــــااي )

م  المقرر إن ومدها فت ق ، 2مشــــــــــــرو  الاســــــــــــتنتاج  وقال  فيما فتعلق ب 
ه ـا هلي ـا الزمت    “إمم متمـداـة”اللـا  والعـدفـد مت الـدول هل  إن  بـارة  

مجتم  ”إو   ”جماهة الأمم“ة هن ا ب بارة إاســـب مثل وينبغي الاســـتعاض ـــ
ــام  إن  . و “الدول ك ل إاســــب مت كلمة   “دول”ومدها يعتقد إن كلمة  إضــ

قال  إن ، 3مشــرو  الاســتنتاج  مي  1بال قرة ال ر ية  . وفيما فتعلق “إمم”
مباد، هامة يم ت اســتللاصــ ا مت وجود م  اللجنة هل  إســرائيل تت ق 

مشــــــــــــــرو  ال قرة ال ر يــة )إ( مت  القــااوايــة الوطنيــة. وفيمــا فتعلق ب ــالنظم  
  “هاما ”إن المبدإ لا يم ت اهتباره  تر  إســـــــرائيل  قال  إن  ،4الاســـــــتنتاج  

م  إلا إذا وجــد مي هــدد   مت النظم القــااوايــة لــدول تنتمي إل  تقــاليــد  مُ حِّ
 قااواية متنوهة.  

ومدها فوامق  م وضـــح  إن ، 5مشـــرو  الاســـتنتاج  ااتقل  إل  و  - 99
ــارم هل  الدهوة إل  إجراو تحليل مقارن   ــاة الدول. صـــــــــــ لكن  لممارســـــــــــ

مي    “مواد إطر  ذاة صــلة”اقترالأ لجنة الصــياغة بدضــامة  بارة  يقر  لا
وقد تؤدد إل  ت ســير م ري رــدفدة الغموض  ذه ال بارة  م. 3ا اية ال قرة 

ــتنتاج. و  ــا  لمشــــرو  الاســ ــ  ماإل   للجنة ده  االاتســ هذه رية إن توضــ
ــلة”المواد  إدراج ا، وإن ت عل ذلك إما مي  التي يم ت  “الأطر  ذاة الصــ

فنبغي   لا  إا مشـــرو  الاســـتنتاج ا ســـ  إو مي رـــرر . وير  ومدها إيضـــا 
إلا إل  مواد تمثل بوضــــــــولأ وج ة اظر قااواية رســــــــمية للدولة    اارــــــــارة
 المعنية.

ــتنت بال قرة ال ر ية ) ( مي وفيما فتعلق  - 100 ، 3اج مشــــــــــرو  الاســــــــ
ممارســة كافية للدول  بعدم وجود  اهتقادا قويا تعتقد  إســرائيل إوضــح  إن 

تشــــــــــــــير إل  وجود ال ئـة المقتررـة مت المبـاد، العـامـة للقـااون التي ربمـا  
  تك   اثبــات ــا. إو    ،النظــام القــااواي الــدوليتبلورة مي إطــار  تكون قــد  

الصـدد.  وقد اهترف المقرر اللا  ا سـ  بندرة ممارسـاة الدول مي هذا 
وهلاوة هل  ذلـك، فبـدو إن هـذه ال ئـة لا تـدهم ـا الأهمـال التحضــــــــــــــيريـة 

ــاســـي لمح مة العدل الدولية  38)ج( مت المادة   1لل قرة  مت النظام الأسـ
مي إطـــار  تبلورة  إلا إل  المبـــاد، العـــامـــة التي  لم فرد مي ـــا ذِّكر  التي  

 النظم القااواية المحلية. 

داطـل  بـل و ي وج ـاة اظر الـدول إن الاطتلاف الكبير مرإة  و  - 101
، مي رد ذات  المصـــــــــدر الم ترض للقااون الدوليهذا وجود  رول اللجنة  

ــ  إو  هل   ولي  مجرد الاطتلاف   ــددات ــــطبيعتــ ــدهو إل  توطي  محــ فــ  ، 
ذات  ســــــــببا كافيا لعدم بن ســــــــ  وب إقصــــــــ  درجاة الحذر. وقد ي ون ذلك 

 ما يسم  ال ئة الثااية مصدرا للقااون الدولي. المنسوبة لمباد،  الاهتبار  

المشــــــاكل  ورإة إا  يع    7مشــــــرو  الاســــــتنتاج ااتقل  إل  و  - 102
المتبلورة مي  لقااون  العامة لمباد، ”للالمت صــــلة المرتبطة بال ئة المقتررة 

المعافير المقتررة لتحدفد إوضـــــــــح  إن . و “النظام القااواي الدوليإطار  
لـدول، تلل  بيت لممـارســـــــــــــــاة هومـة بـ دلـة محـدودة لوالمـدهـذه المبـاد،  
ــدر ــادر الالمباد، العامة للقااون و  مصــــ إد لقااون الدولي، الأطر  لمصــــ

ــدوليــة والقــااون الــدولي العرمي. و  إن ال قرتيت إوضــــــــــــــحــ   المعــاهــداة ال
ــيران ــبيل المثال، تشــــــ إل  إن   هل  ما فبدو ال رهيتيت )إ( و) ( هل  ســــــ

تنشـــــــــــــــ  هت قواهــد القــااون الــدولي ربمــا  لي  المبــاد، العــامــة للقــااون الــدو 
المعــافير المقتررــة مي  تنطود  إو العرمي إو تتــداطــل مع ــا. و التعــاهــدد  

ــية للمعاهداة هل  ملاطرة    رــــــــــ ل ا الحالي ــاســــــــ تقوي  المباد، الأســــــــ
الذد   الدولية والقااون الدولي العرمي، مضــــــــــــــلا هت مبدإ ســــــــــــــيادة الدول

 . فت سسان هل  قاهدت 

مي ال قرة  الأول المذكور تحدفد  الم يار قول إن اســـــــترســـــــل  ت و  - 103
المعاهداة وغيرها مت تقره هل  اطاق واسـ  مبدإ الإن   ،ال ر ية )إ( وهو
معاهداة يسم  بتطبيق إر ام  احو  هل  يم ت ت سيره  الص وك الدولية، 

ــير يم ت ل. و اةالمعاهدهذه  معينة هل  دول غير إطراف مي    ذا الت ســــــ
معاهدة مق   الب بالتزام الدول  للقااون الدولي  إن يقوض المبدإ الأســـــــاســـــــي

 بارة  تتسم  بقدر ما تكون قد وامق  هل  الالتزام ب ا. وهلاوة هل  ذلك، 
ــدة الغموضدولية" الصــــــــــــ وك  ”وغيرها مت ال اقترالأ المقرر يثير  . و بشــــــــــ
المبــاد، العــامــة مي قراراة الجم يــة العــامــة  بــدم ــاايــة إن توجــد  اللــا   

  بسـبب الطاب  السـياسـي ولي  القااواي للقراراة  لي  إقلإرـ الية كبيرة، 
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الأمر هل  ضــرورة واق  المذكورة. وقد رــددة مح مة العدل الدولية مي  
توطي إكبر قــدر مت الحــذر قبــل إهطــاو نيمــة م يــاريــة ل ــذه القراراة.  
واهترمـ  اللجنـة ا ســــــــــــــ ـا بقيمت ـا المحـدودة والحيطـة الواجـب توطي ـا مي  

 بتحدفد القااون الدولي العرمي.  تقييم ا مي همل ا المتعلق

المـذكور مي ال قرة ال ر يـة ) (،   ،الم يـار الثـاايوااتقلـ  إل    - 104
إو التعاهدد  لقااون الدولي مي اقواهد هامة تســــــــــــــتند إلي  مبدإ  الوهو إن 
العيو  المتعلقة هل  هيو  مت صلة إكثر مت ورإة إا  فنطود  العرمي،  

هذا النص غامضا للغاية يجيو  باللجوو المحتمل إل  المعاهداة. م ولا،  
هذه الأمكار  معاهداة لم ترد مي ا  إل  إمكار اســـب  ويم ت إن فؤدد إل  

لحجـة القـائلـة بـ ن القـااون العرمي يملي إكثر ممـا تمليـ  ل  ا  لا، دهم ـإصـــــــــ ـــــ
تقوي  ملاطر هذه الآثار إل  ت ضـــي لدول. وقد  المقبولة لممارســـاة ال

تســــــــــتحضــــــــــر ت ســــــــــيراة ذاتية إطار قااون المعاهداة والقواهد العرفية و 
 .  مي هموم ما الاستقرار القااواي و م ااية التنبؤلللطر تعرض  

بـالضــــــــــــــرورة. ااطبـاقـا هـالميـا  وثـاايـا، لا تنطبق القواهـد العرفيـة   - 105
ــة هل  الحالاة التي ويســــــــرد  ــ ة طاصــــــ مي ا معترض  فتواجد ذلك بصــــــ

ر  فيما فتعلق  ر   قاهدة معينة. و ب مُصـِّ إوضـح  إن م  وم المعترض المُصـِّ
م  وم راس  مي القااون الدولي اهترم  ب  اللجنة مي سياق همل ا بش ن 

الآمرة مت القواهد القواهد ”و   “تحدفد القااون الدولي العرمي”موضــــــــوهي 
ــير ال قرة ال ر ية ) ( هل  إا ا  “لقااون الدوليالعامة مي ا . ويم ت ت ســــ
ســــــتللا  مبدإ هام مت القواهد العرفية، مما قد  إم ااية لابوجود توري  

ر   فؤدد إل  الالت اف هل  قاهدة المعترض   ــِّ بطريقة غير مقبولة. المُصـــــ
فنبغي للجنة إن تســــــتكشــــــ  ا، قضــــــية م مة هذه المســــــ لة تثير رإة إن و 

إذا كاا  المباد، العامة للقااون الدولي تنطبق هل  الدول التي  وهي ما
 . صرارةترمض ا 

لم يار الثال ، المذكور مي ال قرة ال ر ية )ج(، وهو وبالنسـبة ل - 106
الرئيســــية للنظام إن المبدإ مت صــــل مي الســــماة الأســــاســــية والمتطلباة  

إيضـا ي تقر  و وغير موضـوهي. القااواي الدولي، رإة إا  رـدفد الغموض 
الدول المقبولة كقااون، ويلاطر بتقوي   اةمي ممارس ـــقائم إل  إســـاس  

ــادر القااون الدولي المنصـــــو  هلي  مي ال قرة  ا ــ  لمصـــ  1اطار الراســـ
إضــام  إن مت النظام الأســاســي لمح مة العدل الدولية. و  38مت المادة 
اللجنة هل  النظر بعناية مي مســــــ لة ما إذا ل ذا الســــــبب تح   إســــــرائيل 
بال ئة الثااية مت المباد، العامة هناك ضـــــــرورة لتعقب ما يســـــــم    كاا 
 وتحدفدها.ها  تبرير  يةوكيف

وإوضــح  إن ،  8مت مشــرو  الاســتنتاج  2ال قرة إرــارة إل  و  - 107
القراراة الن ائية إو سـو   إا  فنبغي إلا تؤطذ مي الاهتبار  تعتقد  إسـرائيل  

تحـدفـد مـا إذا كـان   مـا يجرد هنـد  ،المحـاكم العليـاتصـــــــــــــــدرهـا  التي  البـاتـة  
 قااون.  هام للمبدإ لون عترف بوجود ومضمي النظام القضائي لدولة ما 

  ة“مســـــــــــؤولية الدولمي طلامة الدول  ”موضـــــــــــو  هرج  هل   و  - 108
لن    ومقـا لمي إمضـــــــــــــــل رـالات ـا هنـدمـا تنظر،  تكون  مقـالـ  إن اللجنـة  

المقبولة مي القااون الدولي، مي مواضـــي  توجد بشـــ ا ا مجموهة متطورة  
ــائية التي تحتاج إل  صــــــــقل  مت ممارســــــــاة الدول  و إوالســــــــوابق القضــــــ
ــي  القااون الدولي العام للجنة  توضـــــــــي . ولذلك فنبغي   إن تلتار مواضـــــــ

 اهتراضاة قوية. تتسبب مي إثارة لا ت يدها و التي ت م الدول و 

ومدها تح ظاة هل  الن   الذد لد   ن اســـــــــــترســـــــــــل  تقول إو  - 109
ــيما مي تقريره الراب  إزاو فتبع  المقرر اللا    الموضـــــو  الحالي، ولا ســـ

(A/CN.4/743  ،) ــر ــة العامة كعنصــ الذد فذكر في  إن ”رــــري الممارســ
هل  احو رــــــــــــــــدفـــد طبق  لا يم ت إن ي لتحـــدفـــد القـــااون الـــدولي العرمي  

ــرامة“ ــرائيل  قال  إن  . و الصـــــــ ــك بالمن جية تح   إســـــــ اللجنة هل  التمســـــــ
لتي تجســــــــــــــدة مؤطرا مي  المقبولـة لتحـدفـد قواهـد القـااون الـدولي العرمي ا
إزاو  إسـرائيل    هت قلقإيضـا  اسـتنتاجاة اللجنة بشـ ن الموضـو . وإهرب   

ــولأ اطاق المشــــرو . ورث  المقرر اللا  هل  الامتنا  هت  هدم وضــ
، إيضا فزةامتملكن ا   صلةتقوم بين ا اتلاذ مواق  بش ن مجالاة قااواية 
ــؤولية الدول.  ــاري   وإردم  تقول إن  مثل قااون مســـ ــرائيل تر  إن مشـــ إســـ

إن   لارقة، وتعتبرك ســـــــــاس لات انية للتعويل هلي ا  مناســـــــــبة  غير  المواد 
 كثر ملاومة. هو الأ ون ي مشاري  المباد، التوجي ية قد ر ل 

تعرض هل  اظر  إن اطتيار المواضــــــــي  التي  اطتتم  بقول ا  و  - 110
إكبر يعلت  إن لذلك تتقاســم ا اللجنة والدول. ومت الم م   مســؤوليةاللجنة  

مـا فتعلق بعمـل اللجنـة  في بمـا مي ذلـك    مواق ـ هت  هـدد مم ت مت الـدول  
همل ا وضــــــ  اتيجة  التوجي  وضــــــمان  بغية تزويدها ب ، هل  وج  العموم
 مي طدمة الدول. 

موضــــو   تكلم مي    )اليواان(  ي وسر السدددي  سدددوي ااروس لوف - 111
تحقيق توازن بيت  رــار إل  صــعوبة م  ة“مســؤولية الدولمي  لدول طلامة ا”
تتحمـل مي رـالـة  إن الـدولـة الســــــــــــــل  هي التي  الـذد فـذهـب إل   مبـدإ  ال

هت معل ـا غير القـااواي، وبيت الواق  بـالجبر الالتزام اســــــــــــــتمرار وجودهـا 
ــ   القااواي والمادد  ــتدهي  هت الللامة،  الذد فنشــــــ مي رالاة  والذد يســــــ
لتزام إل  الدولة اللل ، هل  الأقل جزئيا إو مي إرـــــ ال  محدودة اقل الا
 معينة من .  

ــاولـــ  لمشــــــــــــــــاري  المواد التي   - 112 ــا المقرر ي ومي معرض تنـ قترر ـ
ــاري  المواد رإ  إن (، A/CN.4/743اللا  مي تقريره الراب  )  16مشـــــــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
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مت المناســــب  إا  إل  تومير توجي  م يارد، و ت دف   19 و 18 و  17 و
التي اهتمدت ا  ، 9مت مشــرو  المادة  2إل  ال قرة مت ثم تضــمين ا إرالة  

اللجنة مؤقتا وتناول  مي ا، هل  احو مقتضـــــب إل  رد ما، مســـــ لة اقل 
 . ة ال قرة بناو هل  ذلكإهادة صياغالمسؤولية إل  الدولة اللل ، ثم 

)الرد( قال إن ومده فؤيد اقترالأ    16  المادة  وفيما فتعلق بمشرو  - 113
،  طلـب مت الـدولـة اللل  بـ ن الرد قـد يُ  2المقرر اللـا  الوارد مي ال قرة 

الدولة اللل  مي وضــــــــ  كون مي ا ت مي الحالاة التي  ي ون ذلك إلا ولا
. وفيما فتعلق بالتعوي  واقل الالتزام إل  يم ن ا مت مبارـــــــــرة  هذا الرد

الواضـ  إن التعوي  مت الدولة السـل  التي ل إا  مت قاالدولة اللل ، 
لأن الدولة تكون  ،  مســـــــتحيلبالأمر الارتكب  ال عل غير المشـــــــرو  لي  

ن ا مت تقديم ذلك الشــــ ل مت إرــــ ال الجبر. ولذلك دائما مي وضــــ  يم   
  ، مي ظروف محدودة معينةالالتزام قد اقل، فنبغي توضـــــــــــي  ما إذا كان  

مت التقرير  57مي ال قرة  وارد ضمنا  هو حو ما هل  ا إل  الدولة اللل   
هل  الــدولـة  يق   إو مــا إذا كــان    (A/CN.4/743الراب  للمقرر اللــا  )
 تعوي  مي مثل هذه الحالة. الالتزام بتقديم معا السل  والدولة اللل  

 57ن اال قرت صــــــــــــ ت ا و هذه الظروف المحدودة إضــــــــــــاف إن و  - 114
واضــحة  صـــلة  ”مت تقرير المقرر اللا  ب ا ا رالاة توجد مي ا   63 و

ال عل غير المشــــــــــــرو  و قليم الدولة اللل  إو تبعاة  إما بيت    “مبارــــــــــــرة
مت إج زة  ســــــ اا ا، إو هندما ي ون مرتكب ال عل غير المشــــــرو  ج ازا 

  ،لـدولـة اللل  مت إج زة اإصــــــــــــــب  فيمـا بعـد ج ـازا  ثم  لـدولـة الســــــــــــــل   ا
 ال عل. تبعاة مي الاست ادة مت  ةالأطير  ةواستمر 

مي هذه الحالاة  طلب مت الدولة اللل   قد يُ مض  يقول إا   و  - 115
اســتمرار  بســبب  إل  م  وم ااثراو غير العادل و بالاســتناد تقديم تعوي   
ــا تمتع ا   ــتعدادلاب وائد ال عل غير المشـــــــرو  دون إيضـــــ  هاتعبير هت اســـــ
، مثلمـا يحـدث مي الحـالـة  للـدولـة المضــــــــــــــرورة إو لمواطني ـاالجبر  لتقـديم  
ومت ثم بالتصـــــــرف وتعتبره صـــــــادرا هن ا“ الدولة  هذه تعترف مي ا  ”التي 

مت المواد   11هل  النحو المبيت مي المــادة  هنــ     تتحمــل المســــــــــــــؤوليــة
. 2001لعام  ولياالمتعلقة بمسـؤولية الدول هت الأمعال غير المشـروهة د

الشــرلأ المتعلق هل  إية رال تقديم مزيد مت التوجي  مي  رإ  إا  فتعيت  و 
م يار المن عة، بما مي ذلك ما فتعلق بحالاة الت ميم غير المشرو  مت ب 

واقعة  بات  جااب الســـــــــلطاة المركزية للدولة الســـــــــل  لممتلكاة إجنبية  
 إراضي الدولة اللل . مي  لارقا  

الحق مي المطــالبــة بــالرد إل  دولــة طل ،  ل  بلصــــــــــــــو  اق ــو  - 116
مي ا الضــرر يســتمر إل  رالاة   16مت مشــرو  المادة  4إرــارة ال قرة 

الناجم هت ال عل غير المشــــــــــرو  فؤثر هل  إقليم الدولة اللل  إو هل  

. وتعتقد اليواان إن الصــــياغة فنبغي إن تشــــمل يلضــــعون ل اإرــــلا   
ــا رالاة اقل ممتلكاة منقولة إو ثق لدولة  إطر  لافية إو ممتلكاة إيضــــــــــ
لدولة اللل .  القضـــــائية للولاية لمت الأراضـــــي التي إصـــــبح  طاضـــــعة  
، 16مت مشـرو  المادة  4إل  ال قرة  ول ذا السـبب فنبغي إضـامة سـيناريو  

الضـــــــــارة  التبعاة تحمل ت إذا كاا    ،الردبموجب   لدولة اللل   احق تســـــــــت 
مت  4إن توطت  ال قرة  المترتبة هل  ال عل غير المشـــرو ، وهو ما ســـبق

 .التي تتناول التعوي  17مشرو  المادة 

معل  بالك  هت فتعلق  مي مشـــــــــاري  المواد وينبغي إدراج ر م  - 117
طاب  مســــتمر للدولة اللل  فتعلق ب عل غير مشــــرو   دغير مشــــرو  ذ

الذد فتناول هذه الأمعال   7بالنظر إل  إن مشرو  المادة ،  لدولة السل ل
بالك  لالتزام  إل  االدولة اللل ، ولي  تبعاة تصـرف لا يشـير إلا إل  

 عل.  هذا الهت  

م ررا  7إن ومده فررب بددراج مشـــــــرو  المادة مضـــــــ  يقول و  - 118
مت المواد المتعلقة   15بة( الذد صـــــــيغ هل  غرار المادة المرك  لأمعال  )ا

م ررا معلا مركبا   7مت مشرو  المادة    2بمسؤولية الدول. وتتناول ال قرة  
الدولة اللل .  جااب غير مشـــــــــــرو  دوليا يحدث بعد معل إو إغ ال مت 

ــاري  المواد فتناول معلا مركبا غير ودها إل   إدراج ر م مماثل مي مشــــــــ
ــلة مت الأمعال إو ااغ الاة ارتكبت ا   ــلســـ مشـــــرو  دوليا يحدث اتيجة لســـ

ــل  قبل تاري  طلامة الدولة، لكن ا ــتمر بعد ذلك مت طلال    لدولة الســ يســ
 مت جااب الدولة اللل . إغ الاة إمعال إو 

 “المباد، العامة للقااون ”إن الدراســــــــة الحالية لموضــــــــو   رإ   و  - 119
إضــــــــامة م يدة إل  العمل الســــــــابق للجنة بشــــــــ ن مصــــــــادر القااون تمثل 

ــ  الدولي. و  ــو  ويت ق م  المقرر إن ومده فدرك تعقيدإوضــــــــ اة الموضــــــــ
معــالجــة متــ ايــة واســــــــــــــعــة النطــاق، وإن اجــالأ تطلــب  اللــا  هل  إاــ  ف 

ــادرة هل  تحقيق  ــة قـ ــااـــ  اللجنـ ــا إذا كـ ــائيـــة فتوق  هل  مـ النتيجـــة الن ـ
ضــــــــمت هدم اســــــــتلدام المباد، العامة للقااون  الذد ي التوازن الصــــــــحي  
لا ي ون  ة التي  مي  الحـالاتحـدفـد قواهـد القـااون الـدولي  للالت ـاف هل   

 المعاهداة إو القااون العرمي. منطبقة مي إد قواهد  إثباة  ا مي امم ن 

بش ل إكثر تحدفدا مئاة المباد، العامة للقااون الواردة تناول  و  - 120
( ــلـــــــا   الــــ ــرر  ــقــــ ــمــــ ــلــــ لــــ ــي  ــااــــ ــثـــــ الــــ ــر  ــريــــ ــقــــ ــتــــ الــــ ــي   A/CN.4/741مــــ

يعتبر  A/CN.4/741/Corr.1 و ــده  ــامــــة إن  ( مقــــال إن ومــ العــ ــاد،  المبــ
، ويؤيد هل  القائمقااون  الالمســـــــتمدة مت النظم القااواية الوطنية تشـــــــ ل 

ــتنادا إل  تحليل وج    م ون مت العموم المن جية المقتررة لتحدفدها اســــــــــ
زيادة توضـــــي  ارـــــتراي توامق ا   ذات ق   مي الو لكت ومده فرجو ططوتيت. 

م  المباد، الأســـــــــاســـــــــية للقااون الدولي ولا ســـــــــيما بشـــــــــ ن ما إذا كاا  
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وسـيمتت ومده إيضـا ة. رصـري مت التقرير   83المباد، المحددة مي ال قرة  
ــا وتبريرا   ــيلا للظروف  لو قدم  اللجنة هرضـ المطلو  توامرها إكثر ت صـ

قااون مي النظام القااواي  هام لللســــمالأ بالتطبيق الملائم لمبدإ  مت إجل ا
 الدولي. 

وجود    رولرــ وك تســاوره  زال  ت إن ومده لا وضــ  مي اللتام وإ - 121
مي إطار النظام القااواي الدولي كمصــــــــــدر متبلورة  قااون هامة للمباد،  

إهمال ا  تك ل إســـــناد  دهو اللجنة إل  إن  لذلك ف مســـــتقل للقااون الدولي. و 
وســــوابق  ممارســــاة ذاة صــــلة  ية إل   إســــاس ــــبصــــورة  مي هذا الموضــــو   

بعناية مي الأهمال التحضــــيرية للمادة إيضــــا ، م  النظر  ة للدولقضــــائي 
 مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية.  38

لارظ مي مســــــــــــــت ل كلام  قل ة  )ايوزيلندا(     السدددددددددي  روورود  - 122
ــو   اةممارســـــــ ـــــ طلامة  ”الدول مي بع  المجالاة التي يغطي ا موضــــــــــ
مت ثم إن مت الم يـد  رإ  إاـ  قـد ي ون  . و مي مســــــــــــــؤوليـة الـدولـة“الـدول  
مشـاري  المواد المقتررة بشـ ن الموضـو  توضـ  رـروراة لللجنة  تصـوغ ا
ــاري   مت  تمثــل  مي ــا   للقــااون ولي  تــدوينــا    اتــدريجي ــ  اتطوير هــذه المشـــــــــــــ
مي  اللجنـة مي مررلـة لارقـة  تبـ   المقرر اللـا  بـ ن    إفـد رإدو الـدولي.  
 هذا الموضو . لنتيجة اسب الش ل الأ

ــو  يلص  وفيما   - 123 ومده  قال إن   “المباد، العامة للقااون ”موضــــــــــ
لمقرر اللــا  مي  التي فوردهــا ام  التقــدفر الملارظــاة العــامــة  فلارظ  

الشــــــري  اهتبار إن ااقرار هو   ، وبشــــــ ل م م،تقريره الثااي، بما مي ذلك
المن جية الملتارة لتحدفد ويؤيد ومده  الأســـاســـي لوجود مبدإ هام للقااون.  

المبــاد، العــامــة للقــااون المســــــــــــــتمــدة مت النظم القــااوايــة الوطنيــة  إولا، 
تحدفد وجود مبدإ مشــترك بيت النظم القااواية الرئيســية مي العالم، وثاايا  ب 

 إل  النظام القااواي الدولي.  مت اقل هذا المبدإبالتثب   

ومـده يحي  هلمـا ب ئـة المبـاد، العـامـة للقـااون اطتتم قـائلا إن  و  - 124
ضــــرورة التمييز الواضــــ  مي النظام القااواي الدولي، لكن  فر  المتبلورة 
بـــاقترالأ  . كمـــا فررـــب  لقـــااون الـــدولي العرمياهـــذه المبـــاد، وقواهـــد  بيت  

مصادر الب وصلت ا  ، العامة للقااون  المبادوظائ   المقرر اللا  تناول 
 مي تقريره الثال . للقااون الأطر  

طلامة  تناول  موضــو  ”)الســل ادور(    السددي   فلوريس سددورو - 125
التقرير  تركيز  وقال  إن ومدها فؤيد محاور   مي مســـــــــــؤولية الدولة“الدول 
تتعلق توضـــــي  مســـــائل هامة وير  راجة إيضـــــا للمقرر اللا  الراب  ل
المقرر اللا  مي  ات ق  م  الرإد الذد ذهب إلي   . و الذد فتبع بالن    

بطبيعت ا و ن الأولوية فنبغي إن التي يقترر ا تكميلية  إن مشــــاري  المواد 

اهتبرة إن الــدول المعنيــة. و التي تبرم ــا  لات ــاقــاة  للمعــاهــداة واتُعط   
ومن ا  هذا الرإد فتمارـ  م  المباد، ذاة الصـلة مي قااون المعاهداة، 

 .  مبدإ العقد رريعة المتعاقدفتو  ،ست النيةرُ مبدإ  

وفيما فتعلق بالنقاش الدائر رول ادرة وتنو  ممارســـــاة الدول،   - 126
إن ومدها فؤيد  قال   مي مشــــاري  المواد،  المدرجة  وبالتالي طبيعة القواهد 
ــاره  بقوة همـــل اللجنـــة   ــاهتبـ ــا    اجزوبـ ــالتطو المتعلقـــة  مت إداو وظي ت ـ ر ي بـ
إداو هــذه الم مــة فثير دائمــا إوهزة إل  إن  اون الــدولي. و التــدريجي للقــا

طلامة  مت قبيل”، لا ســـــــيما هند تناول مواضـــــــي   ةتعقيداالو  اةصـــــــعوب ال
إن للغـايـة  . وم  ذلـك ســــــــــــــي ون مت الم يـد  مي مســــــــــــــؤوليـة الـدولـة“الـدول 

ــ  اللجنة   ــياغة هند  توضــــ ــرورات صــــ ــاري  المواد، هل    ا  رــــ إد تلك مشــــ
 را تدريجيا.  ي يش ل تطو وإف ا لدول ليع   ممارساة المشاري   

ومدها يشــدد هل  إهمية الح اظ هل  اتســاق  مضــ  تقول إن و  - 127
ســـــــواو مي المصـــــــطلحاة إو   م  همل اللجنة الســـــــابق، مشـــــــاري  المواد

ــ لة الاتســـــــاق المحتو . واهتبرة إن   معالجة  هي الأرـــــــد إهمية هند  مســـــ
مي هذا الســــــــــياق  رب ذة  ة. و آثار طلامة الدول هل  إرــــــــــ ال المســــــــــؤولي 

مســؤولية  بما مي ذلك  التبصــر مي ا،المقرر اللا   الحالاة التي يعتزم  
 مشروهة دوليا. المعال غير الأالدولة هت 

قـالـ  إن   “المبـاد، العـامـة للقـااون ”موضــــــــــــــو   بلصــــــــــــــو   و  - 128
ضـــــــــرورة الح اظ هل  الطاب  المســـــــــتقل ل ذه المباد، تؤكد الســـــــــل ادور 
مصدر إاما إو المعاهداة، تكميليا  للعرف   ا  ر دمص ش ل ت إا ا لاباهتبار  

قواهـد القـااون الـدولي العرمي إو بحـد ذاتـ  مي    إن يقوممســــــــــــــتقـل فنبغي  
ــاهــــدد   ــا. ورغم اهتراف  يتراب   و التعــ ــ  الــــدولي  مع ــ ــذه الطبيعــــة  ال قــ ب ــ
ــتقلة لا  ــلســـــل مي هلاقة  داطلة  إن المباد، ذلك يعني  فنبغي إن  المســـ تســـ
تســـلســـل هرمي بيت مصـــادر لأا  لا فوجد ر ، طالأمصـــادر الهرمي م  

 القااون الدولي. 

مصــــــــطل  ”الأمم  ســــــــترســــــــل  تقول إن ومدها فوامق هل  إن  وا - 129
ــاســــــــي   38)ج( مت المادة  1المتمداة“ الوارد مي ال قرة   مت النظام الأســــــ
رإة إاــ  . و ، ه ــا هليــ  الزمت ولا بــد مت إهمــالــ لمح مــة العــدل الــدوليــة

لأغراض التطوير التدريجي للقااون الدولي وتدوين  ي ون مت الأاســــــــــــب  
بمعناه الأوســــــــــــ ، الذد رســــــــــــبما يُ  م  “المجتم  الدولي”اارــــــــــــارة إل  

ــا جمي  الج اة ال اهلة ذاة   لا ــمل إيضــــ ــب بل يشــــ ــمل الدول محســــ يشــــ
 .هري  القاهدةاظام قااواي دولي وجود الصلة التي تعترف معا بقيمة 

ــو  علق ب وفيما فت  - 130 ــترك بيت النظم  موضــــــــ تحدفد وجود مبدإ مشــــــــ
إن ومـدهـا فوامق هل  إن التحليـل    القـااوايـة الرئيســــــــــــــيـة مي العـالم، قـال ـ
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إكبر هدد مم ت مت وإن يشــــــمل    المقارن يجب إن ي ون واســــــعا وتمثيليا
إن تقــدم الــدول مــدطلاة  . ومت الأهميــة بم ــان  النظم القــااوايــة الوطنيــة
غير ملائم   “الأســــــــر القااواية”ن مصــــــــطل   إواهتبرة  مي هذا الصــــــــدد.  

صــ ة  اتِّباه ا ب ، دون “النظم القااواية مي العالمومضــل  هلي  مصــطل  ”
ر مي الطاب  ، لأا  مت الم م التركيز هل  مكرة العالمية والت ك  “رئيسيةال”
 ظمي لقواهد القااون والح اظ هلي . النُ 

دولية المنظماة ال اةإدراج ممارســـــــ ـــــهرج  هل  موضــــــــــــو   و  - 131
من  مي ا تلك المنظماة ســــــــلطة إصــــــــدار مي الحالاة التي تُ  وبالأطص

مكرة النظر مي  فدهم  ومدها وإوضـح  إن قواهد ملزمة لدول ا الأهضـاو، 
ــلطة  ل  ت امما إذا كاا  ممارس ــــهذه المنظماة للتثب    ةاممارس ــــ  ذه الســ
 مبدإ هام للقااون.  ل  ا  تطبيقتمثل 

قترالأ المقرر اللـا  تنـاول ت لااطتتمـ  بقول ـا إن ومـدهـا ممت و  - 132
لقااون مي  الأطر  لمصـــــادر الب صـــــلت ا  المباد، العامة للقااون و وظائ   

 تقريره الثال . 

ــا(     السددي  ريشددأ - 133 ــارة  )النمسـ ــت ل كلام  باارـ ــو  اسـ إل  موضـ
 س  إن مشاري  المواد التي ولارظ ب ،  مي مسؤولية الدولة“طلامة الدول  ”
( لم تنـاق  مي  A/CN.4/743قترر ـا المقرر اللـا  مي تقريره الراب  )ي 

 المناقشة العامة. إلا طلال ولم تنظر مي ا اللجنة  لجنة الصياغة

ــا إردف يقول إن و  - 134 ــية التي  لا توامق النمســــــــ ي  فنبن هل  ال رضــــــــ
الراب    التقرير  ــا  ــة  ب هلي ــ ــالاة  مقولــ ــة وجود رــ ــاايــ ــل إم ــ اقــ ــا  مي ــ يم ت 

المســؤولية إو الحقوق والالتزاماة النارــئة هت المســؤولية مت دولة ســل   
. وقـال إن الامتراض  القـائمقـااون  ذلـك يمثـل ال  إل  دولـة طل  بوصــــــــــــــ 

ــاايـــة موازاة ذلـــك م  اقـــل  الـــذد   ل  دفون الـــدول،  فر  إم ـ ــ  إرـــد الـــذد مثـ
ممتلكاة الدولة  ي  بش ن طلامة الدول م  1983ات انية ميينا لعام مواضي  

لـدفون الـدول،  مللامـا  غير ملائم.  امتراضــــــــــــــا  ومح وظـات ـا ودفوا ـا، فبـدو  
مســــؤولية رــــلصــــية  ب ا ا  المســــؤولية هت الأمعال غير المشــــروهة  تتســــم 

التي ت تي مي محل ا بشـــــــ ل إمضــــــل  المقاراة  لكت للغاية لا يم ت اقل ا.  
التي لا تنتقل تلقائيا إل  إد اة م  المعاهداة الشــــــــــلصــــــــــية  م ي المقار 
المســـــؤولية تنتقل مت دولة  تزهم ب ن قاهدة إضـــــاف إن إد دولة طل . و 

 . ي ون مرربا  ب   للقااون  اتدريجي  اتطوير لت تُعتبر سل  إل  دولة طل  

قترر ـا المقرر اللـا  مي  ي مشــــــــــــــاري  المواد التي هرج هل   و  - 135
م ررا، إن القاهدة المزهومة   7ا فتعلق بمشــــرو  المادة قال فيم، و التقرير
تمتد إل  إبعد مما قد ت تي ب  هي إن مســـــــؤولية الدولة اللل   التي تر  

اظرية ، تبدو 1يت ال قرة رســـــــبما تب ،  يتغير مشـــــــروهمت معل إو إغ ال 

ــا غير مقتنعة إل  رد كبير  ــ  م  القااون القائم. كما إن النمسـ ولا تتمارـ
 ممارساة الدول. مؤيدة ب  2مي ال قرة المثبتة ب ن قاهدة الللامة 

ــاري  المواد وإضــــــــاف إن  - 136 تزال   لا 19  و 18 و 17  و 16مشــــــ
”إن يجوز للدول  تنص هل  إا  الصـــــــــــياغة الغامضـــــــــــة التي تتضـــــــــــمت  
ل ـة مت الجبر مت دولـة طل .  مي بع  الحـالاة إرــــــــــــــ ـالا ملت تطلـب“  

ولم ي ت ومده ليعترض هل  هذه ال بارة لو كاا  سـتُ  م هل  إا ا تجيز 
الــــدول  ل ــــا  تمنحــــ   إن  يم ت  الــــذد  الجبر،  تطلــــب  اللل  إن  للــــدول 

هل  غير إن هذا ال بارة يم ت إن تُ  م    .المســــــــــؤولة هل  ســــــــــبيل ال بة
لدولة الســــــل  تتحمل ا  الأرج  باهتبارها قاهدة طلامة تلقائية لمســــــؤولية ا

ــاف إن  ــاس ل ا مي القااون الدولة اللل . وإضـــــ مثل هذه القاهدة لا إســـــ
 الدولي ولا فنبغي إيضا إن تُدرج ضمت إر ام القااون المنشود.

مشـــــــاري   مضـــــــ  يقول إن النمســـــــا لا تر  مشـــــــ لة ما دام  و  - 137
تـ كيـد القـاهـدة العـامـة التي تقضــــــــــــــي تعيـد   19 و 18 و 17 و 16المواد 
مســــــــــــــؤولـة هت   ، تبق بعـد طلامـة الـدولـةموجودة   ن الـدولـة التي تظـل  ب ـ

. لكن ا تتســـــاول إمعال ا غير المشـــــروهة وبالتالي هلي ا إن تتحمل الجبر
قــاهــدة هــامــة  هت المــد  الــذد فتعيت الــذهــا  إليــ  للنص ثــاايــة هل   

لمســـــــــــــؤولية الدول تغطي ا بال عل المواد المتعلقة بمســـــــــــــؤولية الدول هت 
وتوامق النمسـا مي هذا الصـدد هل  الآراو  المشـروهة دوليا.   الأمعال غير

  142ة إهضــــــــــــــاو مي اللجنـة هل  النحو المبيت مي ال قر التي إبداها هدة  
 (. A/76/10مت تقرير اللجنة )

ــاف إن ومــده يعتقــد  و  - 138 ــائــل الللامــة فيمــا فتعلق إضـــــــــــــ إن مســـــــــــــ
، إو بشـــــــ ل إكثر تحدفدا بالآثار القااواية للأمعال غير ةلدولبمســـــــؤولية ا

المشــروهة دوليا، تلتل  اطتلاما جوهريا هت مســائل الللامة فيما فتعلق 
بالمعاهداة والأصــــول والدفون. م ي رالة المعاهداة والأصــــول والدفون 

إاواه ــــا وينص هل  قواهــــد ملتل ــــة  يميز   الــــدولي العرمي بيت  القــــااون 
إد قاهدة تزهم   لا يم ت الوقوف هل  النمسا إا تعتقد  . و  ا ابش  للللامة
اللل  مي رــالــة   ةالتلقــائي للحقوق والالتزامــاة إل  الــدول ــالنقــل  وجو   ب 

القائم، ولا تعتقد إن   قااون إن ذلك يمثل ال  الدولة الســل  باهتبارااقضــاو 
لمســ ام مي التطوير التدريجي   اجيد ا  ررــحقاهدة ك ذه يم ت إن تكون مُ 

 للقااون.  

ــاو اللجنة إهر  هت ترريب و  - 139 ــا باقترالأ هدد مت إهضــــــ   ،النمســــــ
اتيجة مت التقرير، بدهادة النظر مي رـــــ ل  149ال قرة  رســـــبما فرد مي  

مباد، توجي ية إو وضــــــ  إن  إضــــــاف  همل اللجنة بشــــــ ن الموضــــــو . و 
مشـــــاري   وضـــــ     هو رـــــ ل إاســـــب متتحليلي إصـــــدار تقرير  مباد، إو  
 مواد.  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/743
https://undocs.org/ar/A/76/10
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وفيما فتعلق بمشــــــــــاري  المواد التي اهتمدت ا اللجنة مؤقتا رت   - 140
هل  القواهد الواردة مي مشـــرو  المادة توامق  النمســـا إوضـــ  إن  ، تاريل 

مبـاد، القـااون ل  المؤكـدة  “ذاة الطـاب  المســــــــــــــتمر”المتعلقـة بـالأمعـال   7
المسؤولية لا تتحمل  لة  والتي تنص هل  إن الدو المتعلق بمسؤولية الدول  

تبن ت ـا إلا هت إمعـال ـا إو هت إمعـال الأطراف الثـالثـة التي اهترمـ  ب ـا و 
، 8 ا. وينطبق الشـــــيو ا ســـــ  هل  مشـــــرو  المادة بوصـــــ  ا صـــــادرة هن 

المتمثلة مي إســـناد ســـلوك رركة  الم رســـة القاهدة  النص هل  الذد يعيد  
 جدفدة. الدولة الااجحة إل    يةتمرد

إقــل    ، قـــال إن موق  ومـــده9بمشــــــــــــــرو  المـــادة  فتعلق  فيمـــا  و  - 141
إمعال ا تســتمر هت إن مســؤولية دولة ســل   مي عارض ي لا م و إيجابية. 

إزاو  لكنـ  قلق  بعـد إن يصــــــــــــــب  جزو مت إقليم ـا جزوا مت دولـة إطر ،  
ظروف معينـــة، تســــــــــــــع  الـــدولـــة   [مي”]التي تنص هل  إاـــ     2ال قرة  

ــرورة والدولة اللل  إل  التوصـــــــل  ــررالمضـــــ .  “ إل  ات اق لمعالجة الضـــــ
اقل المســــــــؤولية بيت الدولة الســــــــل   الامتراض اللاط  رول هت  بعيدا  و 

إن القاهدة المزهومة تت ســـــــــــــ  هلي ، فتســـــــــــــم  فبدو الذد   والدولة اللل 
شــير إل  العناصــر التي ي ولا مشــرو  المادة إيضــا بالغموض وهدم الدقة  

 . المعينةمت هذه الظروف التثب   يم ت إن تساهد مي 

مشرو  المادة، ررلأ  ( مت 5الأمثلة الواردة مي ال قرة )ورإ  إن  - 142
مي إقليم دولـة  واقعـا  زهـ  ملكيتـ   اُ الحـالـة التي ي ون مي ـا مصــــــــــــــن   مثـل  

الــة  الح ــ”دولــة طل ، تبيت إن  فتحقق إثراو غير هــادل ل ــطل  إو هنــدمــا  
ــتثنائية الناجمة هت ذلك ليســــ  هل  ااطلاق اقلا للمســــؤولية مت  “الاســ

اتيجة هذه الحالة بالأرر  كون  ت قد  و الدولة الســــــــــل  إل  الدولة اللل .  
إل  تجنــب ااثراو غير العــادل. وينبغي للمقرر الــدا يــة  مبررة للقــاهــدة  
دم ـاايـة المتعلقـة ب ـ والمـذاهب الممـاثلـةبتعمق إكبر ال قـ  اللـا  إن فدرس 
القااون لماذا يطلب قد ي سر هل  احو إمضل  الذد ااثراو غير العادل،  

مي ظروف محـددة إن تعـال  الأمعـال التي ترتكب ـا  مت دول طل   الـدولي 
 دول سل . 

  ي ر اومشــــــــــ ـــــ  “المبــاد، العــامــة للقــااون ”وااتقــل إل  موضــــــــــــــو    - 143
التي   الثــــــااي ي الاســــــــــــــتنتــــــاجــــــاة  تقريره  مي  اللــــــا   المقرر  قترر ــــــا 

(A/CN.4/741  وA/CN.4/741/Corr.1مقال )  فتعلق بمشــــــــــــــرو    فيما
الواردة  “الأمم المتمداة” بارة  ب ن النمســا تشــاطر الرإد  إن 2الاســتنتاج 
مت النظام الأســــــــــاســــــــــي لمح مة العدل    38)ج( مت المادة  1مي ال قرة  

ــيغة  ــتعاضــــــــــة هن ا بصــــــــ ة. مغافر الدولية ه ا هلي ا الزمت وينبغي الاســــــــ
ــل  بارة ”و  ــا ت ضــــــــ ــاف إن النمســــــــ  بارة  بدلا مت   “المجتم  الدوليإضــــــــ

ورســــــــاس  ومحل للنزا   غير واضــــــــ    “الأمة”لأن م  وم   “الأمم”جماهة  

سي ون ل ا ميزة إضافية تتمثل مي  م “المجتم  الدولي” بارة  إما  سياسيا. 
 المنظماة الدوليةكالقااون الدولي،  إرـــلا  إطر  مت إرـــلا   إدراج  

ــا ر  تطو   مثلا، بوســــــــــــــع ـا إن اظمـا قـااوايـة ممـاثلـة للنظم القـااوايـة إيضــــــــــــ
هل  دول ا مي بع  الأريان  وتطبق ا بل  داطليا  التي يعمل ب ا الوطنية  
ــاو و  ــا وتؤيد  . هذه الدول مواطنيهلي الأهضــ ــا النمســ ــتبعاد  إيضــ هدم اســ

ــة القااواية للمنظماة الدولية،  معترف ب  مي ال قرة  هل  النحو الالممارســ
 مشرو  الاستنتاج. ررلأ ( مت  5)

ــو  و  - 144 ــتنتاج بلصــ ــرو  الاســ ــ  إن ، 4مشــ ــا  إوضــ توامق  النمســ
المن جيـة المقتررـة لتحـدفـد المبـاد، العـامـة للقـااون المســــــــــــــتمـدة مت هل   

التثب   مت ) 6وطنية. وفيما فتعلق بمشــــرو  الاســــتنتاج النظم القااواية ال
ــرطي  ال نقل إل  النظام القااواي الدولي(، قال إن ومده فوامق هل  إن رــــــ

توامر وهما التوامق م  المباد، الأســـــــــــاســـــــــــية للقااون الدولي، و  ،التحليل
للتطبيق الملائم مي النظــام القــااواي الــدولي، قــد ي واــا  الظروف اللازمــة  
مي رـــالاة محـــددة. وم  ذلـــك فت ق م  المقرر ل  التقـــدفر  متعـــذريت ه

مي مشـــرو  إفرادهما هل  احو محدد  ينبغي  م يدان و ا ماللا  هل  إا 
قد . و الشـرلأ ذد الصـلةمت الت صـيل مي وتحليل ما بقدر إكبر الاسـتنتاج 
متوامقة م  ”النظر مي إضـــــامة  بارة  مي هذا الســـــياق   امســـــتصـــــوب ي ون  

تســــــــ م مي توضــــــــي   التي    “اســــــــية للقااون الدوليالقواهد والمباد، الأســـ ـــــ
مت القواهد العامة للقااون   القواهد الآمرةارــــتمال ا إضــــامة إل  ذلك هل   

إفلاو مزيد مت النظر  وإضــاف إن ومده يح  اللجنة إيضــا هل  . الدولي
 . “النقل”لعملية 

ــتنتاج اطتتم بالكلام مي و  - 145 ــا مقال إن ، 7مشــــــــــرو  الاســــــــ النمســــــــ
مي إطار النظام القااواي المتبلورة مكرة المباد، العامة للقااون  ترم   لا

ســـــــــــ ولة  التحدفد هذه المباد، ب هو إم ااية  المشـــــــــــ وك في   لكت  الدولي. 
لت تتســــــر  مي  النمســــــا  إضــــــاف إن مشــــــرو  النص. و ب ا  فوري  التي قد 

إن المبدإ تقره هل  اطاق  مباد، هامة للقااون هل  إســـــاس  إثباة وجود  
مي  قواهد هامة تســتند إلي  صــ وك، إو غيرها مت الالمعاهداة إو  واســ 
بدإ مت صــــــل مي الســــــماة  إن المإو العرمي، إو  التعاهدد  لقااون الدولي ا

قد ي ون هناك  مللنظام القااواي الدولي.  والمتطلباة الرئيســـية  الأســـاســـية 
المباد، الأســاســية للقااون  ”إيضــا بع  الالتباس فيما فتعلق بال رق بيت  

المباد، العامة ”، و6مشــرو  الاســتنتاج رســبما فنص هل  ذلك  “الدولي
المنصــــــــو   رســــــــب    “مي إطار النظام القااواي الدوليالمتبلورة للقااون  

ــتنتاج   ــرو  الاســـــ ــدد إن . وي ون مت الم يد 7هلي  مي مشـــــ مي هذا الصـــــ
 . هذه المس لةتحليل فتناول الشرلأ 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741/Corr.1
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طلامة  ”قال إن موضــو  )الم ســيك(     السددي   رو ددا  و  واا ا - 146
تنجم ، بل ا محضــــــاإكاديمي  الي  موضــــــوه  مي مســــــؤولية الدولة“الدول 
التي يقترر ا مشـــــــــاري  المواد وإضـــــــــاف إن   آثار هملية ملموســـــــــة. هن 

إن الأمعال غير المشروهة التي ترتكب ا  المقرر اللا  تستند إل  مكرة   
لا  تمر دون يجــب إ  ،للامـة إو روالي ذلـك الوقـ همليــاة الالـدول إبـان  
بناو هل  ذلك وضــــ  قواهد واضــــحة بشــــ ن إســــناد   مت الم م    هقا  وإا 
لا ت يد  هذه القواهد إضــــاف إن  لدولة وبشــــ ن جبر الضــــرر. و امســــؤولية 

التي ارتكب  إمعالا غير مشـــروهة دوليا، بل إيضـــا الدول  محســـب الدول 
قد يحق ل ا الحصـــــــــول هل  الجبر. و التي مت هذه الأمعال  المضـــــــــرورة  
مشــاري  المواد مباد، راســلة للقااون الدولي بما مي ذلك مباد،  ه ســ  
عدم ب وضـــــــــماااة تقديم ت كيداة ب رـــــــــ ال الجبر والالتزام بالك  و تتعلق 
ــابق للجنة  التكرار. و  ــاري  م  العمل الســـ بناو هل  ذلك تتســـــق هذه المشـــ

 ا.بمسؤولية الدول هت الأمعال غير المشروهة دولي ومن  المواد المتعلقة 

ــابق إهميـة  مي إقرة اللجنـة إردف يقول إن  و  - 147 هـدم إهطـاو  الســــــــــــ
ذكرة اللجنــة مي  قــد  التي تنت ــك القــااون الــدولي. و مزايــا قــااوايــة للــدول  
مت مشـــــــاري  المواد التي اهتمدت ا مؤقتا  5المادة واق  الأمر مي ســـــــياق 

مشــــــــــــــاري  المواد هي شــــــــــــــمل ـا  ت ، إن رـالاة الللامـة التي  تـاريلـ رت   
إن مت ثم  . وينبغي للجنــة  “للقــااون الــدوليطبقــا  تحــدث  ”التي  ة  الحــالا

بالمســـــــؤولية والجبر مت جااب الدول  تتعلق تواصـــــــل النظر مي مســـــــائل 
ومقـــا للقـــااون الـــدولي إو مبـــاد، الللامـــة مي ـــا  التي لم تحـــدث همليـــاة  
 ميثاق الأمم المتحدة.  

ومده    قال إن “المباد، العامة للقااون ”وفيما فتعلق بموضــــــــــــو   - 148
ستنتاجاة الا  ي ر امشبارتواو ررب ي و   ،التقدم الذد إررزت  اللجنةفلارظ  
ي ـ )الـتـي  ــااـي  الـثـــــ تـقـريـره  مـي  ــا   الـلـــــ الـمـقـرر  ــا   A/CN.4/741قـتـررـ ـــــ
مشــــــــــــرو  اســــــــــــتنتاج فبرز إهمية إجراو   هل ( A/CN.4/741/Corr.1 و

قااواية المناطق الســـــــر و الأوتمثيلي يشـــــــمل  النطاق تحليل مقارن واســـــــ   
لقااون. وير  ومده  لعام المبدإ الوجود  مت إجل تحدفد ملتل ة مي العالمال

رصــــــد عام فنبغي إلا تقتصــــــر هل  المبدإ التثب  مت وجود الإن من جية 
ــاة  ــة  مالدولية. الممارسـ ــائية وال ق  القااواي هل  الممارسـ ــوابق القضـ والسـ

مباد،  المي تحدفد وجود  الصــعيد الوطني يم ت إن تؤدد دورا توضــيحيا  
تقارير المقرر اللا   لارتواو  الم سيك سُر ة  ، مت هناعامة للقااون. و ال

ــاة  هل   ــعة النطاق لممارســــ ــائية واســــ ــتقصــــ ــة اســــ ــوابق ا دراســــ الدول وســــ
 .  ي فيما فتصل بالموضو القضائية ومق  ا القااوا 

تركيز همـل  إفلاو الاهتمـام لتعييت محور  دهـا إيضـــــــــــــــا  إل   و  - 149
 تبيتهل   إل  رــد كبير  يعتمــد  ر القــااون الــدولي  ي . وقــال إن تطو اللجنــة

ذلك هو إدراج  الواضــــــ  هلي إهمية مثال للقااون، و ن العام  ال مبدإ  كن  ال
ــادر القااون  العامة لمباد،  ال مي   1ال قرة المشـــــمولة ب لقااون ضـــــمت مصـــ

 مت النظام الأساسي لمح مة العدل الدولية.  38المادة 

رســبما ارتؤد  تعييت ردود الموضــو   ب الم ســيك تقر ،  مت هناو  - 150
إهمية الموضـــــو  ســـــيُبرز  هذا التركيز  قال إن اظر اللجنة في . و بدو منذ  
موضـــــو   عده العملي مي التقارير المقبلة هندما تنظر اللجنة مي عزز بُ ي و 

ــلت ا المباد، العامة للقااون و وظائ    ــادرالب صـــــــــــ لقااون  ل  لأطر  ا مصـــــــــــ
الدراسـة التي سـتكمل هذه الم سـيك هل  ثقة مت إن  إضـاف إن  الدولي. و 

سـتسـ م مي  همل اللجنة بشـ ن المصـادر الرئيسـية الأطر  للقااون الدولي 
وبيان   القااواي للمباد، العامة كمصــــــدر للقااون الدولي الطاب توضــــــي  
من جية مضـــــلا  هت  م  النظم القااواية الوطنية والدوليةوترابط ا   اطاق ا
 .هذه المباد، تحدفد

اســـــــت ل كلام  بموضـــــــو  )رـــــــيلي(   سالسدددددي  دسيلين  ومي - 151
اي  إن المقرر اللا  لارظ مي تقريره الثامقال    “المباد، العامة للقااون ”
(A/CN.4/741    وA/CN.4/741/Corr.1  )  ــام هل  إن وجود ــاق هـ ات ـ

مي  )ج(  1تكون اقطة الااطلاق لعمل اللجنة بش ن الموضو  هي ال قرة  
تحليل ا مي ضوو و  ح مة العدل الدوليةمت النظام الأساسي لم  38المادة  

ات اق هام داطل لجنة  ســاد إيضــا . و ســوابق ا القضــائيةممارســاة الدول و 
ــة  اللجنة  القااون الدولي و  ــادســــ الوارد  “الأمم المتمداة”هل  إن تعبير  الســــ

ــدد فؤيـد  هـذه  مي   المـادة ه ـا هليـ  الزمت وينبغي تجنبـ . ومي هـذا الصــــــــــــ
ويؤيــد اقترالأ المقرر المجُم  هليــ  بــدهمــال هــذه ال بــارة،  ومــده الاقترالأ  
ــة هن ا  اللا    ــتعاضــ ورد مي   هل  احو ما “الأمم”جماهة  ب بارة بالاســ
ــادة    2ال قرة   ــة   15مت المـ ــدايـ ــالحقوق المـ ــا  بـ ــدولي اللـ ــد الـ مت الع ـ

 والسياسية. 

قترر ا المقرر اللا   ي وإرــار إل  مشــرو  الاســتنتاجاة التي  - 152
)تحدفد المباد، العامة  4فيما فتعلق بمشـرو  الاسـتنتاج مقال  مي تقريره 

ومــده فوامق هل  إن  للقــااون المســــــــــــــتمــدة مت النظم القــااوايــة الوطنيــة(  
الذد قااون  العام للمبدإ المضـــمون  و لطوتيت لتحدفد وجود  ذد الالتحليل 

بم  وم   منـــــ   التثبـــــ   ــادة  مي    )ج(  1ال قرة  يم ت  ــام   38المـــ النظـــ مت 
إل  توضي   لمقرر اللا   لكن  فدهو ا مة العدل الدولية.  الأساسي لمح

رـــــري تحدفد وجود مبدإ مشـــــترك اســـــتي ا ها لتحقيق المعافير التي فنبغي  
مي تقرير اللجنة    هذكر ااطلاقا مما بيت النظم القااواية الرئيسية مي العالم 

(A/76/10 )” ــية التي قد  الت مت ضــــــــــرورة ــاســــــــ ركيز هل  الم اريم الأســــــــ
قترر  مي  ي التحليل المقارن الذد إضــــــاف إن . و “تشــــــترك مي ا تلك النظم

https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
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معن     الأطـذ بعيت ااهتبـارم   فنبغي إن يجرد  مت التقرير    200ال قرة  
 . واطاق ا الم اريم الأساسيةهذه 

، قال إن ومده فوامق هل  إن 5مشـرو  الاسـتنتاج بلصـو  و  - 153
ــعا وتمثيليا”يل المقارن يجب إن ي ون  التحل ــمل إكبر هدد   “واســـــ وإن يشـــــ

ــاف إن مم ت مت النظم القااواية الوطنية. و  ــ وك إضـ ــاطر الشـ ــيلي تشـ رـ
 2ال قرة  الذد تســــــتلدم    “الأســــــر القااواية”هن ا بشــــــ ن م  وم المُع ر  

ــ  اطاق التحليل المقارن. و  ــا لوصــــــــ ــيلي إيضــــــــ هل  إن النظم تت ق رــــــــ
 داطل الأســرة القااواية قد تشــترك إو لا تشــترك مي مبدإ  القااواية الوطنية

مت بقـدر إكبر التـدبر  إن يجرد  هنـدئذ  وإن التحليـل المقـارن فنبغي    بعينـ ،
بيت النظم الوطنية. وت مل رــــــــــــيلي إن المترابطة علاقة  الطلال دراســــــــــــة  

وبـالتـالي  جـدواه    م  بتعمق إكبر لتـدرس اللجنـة م  وم الأســــــــــــــر القـااوايـة  
 توضي  اطاق  هل  احو إمضل.

إهضــــــــاو الذد إبداه رإد الإن ومده فت ق م  اســــــــترســــــــل يقول و  - 154
ــ ن إهميـة وهبر هنـ     ،مي اللجنـةهـدفـدون   ــ  بشــــــــــــ المقرر اللـا  ا ســــــــــــ

ــتنتاج   ــرو  الاســــــــــ نقل إل  النظام القااواي الدولي( المت ثب   )الت  6مشــــــــــ
لأا  فتعلق بتوامق مبدإ مشـــترك بيت النظم القااواية الرئيســـية  ت ،وضـــرور 
وتوامر الظروف    اإســــــــــــــ  النظـــام القـــااواي الـــدولي ذات  ـــم   مي العـــالم  
ــذا التطبيق  رإ  إن  ملائم. و النحو  اللتطبيقـــ  هل   اللازمـــة   عنصــــــــــــــر هـ
هنـدمـا يحيت وقـ  تحليـل ل  إيـة رـال طلامـاة هالنقـل قـد فثير  المتعلق ب ـ

ــ   توامقـ  م  الم ـاريم الأطر  مي النص ، لأن معن  تلـك الم ـاريم ا ســــــــــــ
لكيفية ردوث النقل. فتحددا بالقدر الذد فتي  ال  م الواضـــــ  لم واطاق ا 

ومــده فؤيــد اقترالأ إفلاو مزيــد مت النظر للطبيعــة الــدنيقــة إضـــــــــــــــاف إن  و 
ك رد العناصر التي فنبغي    معيتالمبدإ  ال مفنطبق هلي للأرلا  الذفت  

 الاهتبار مي هملية النقل. بعيت  ؤطذ إن ت 

)تحدفد المباد، العامة    7وفيما فتعلق بمشــــــــــــرو  الاســــــــــــتنتاج   - 155
مي إطار النظام القااواي الدولي( قال إن ومده يشـــــــاطر  المتبلورة للقااون  

كافية  اةسـ ـــــبع  إهضــــــاو اللجنة إزاو هدم وجود ممار القلق الذد فثيره 
العامة إو قاطعة للتوصــــل إل  اســــتنتاجاة بشــــ ن هذه ال ئة مت المباد، 

ــاطر  وي لقااون.  ل ــا  شـــــ ــعوبة تمييز تلك ومده إيضـــــ ــواغل المتعلقة بصـــــ الشـــــ
الــــدولي العرميهت  المبــــاد،   مت غيــــا   واللطر الواضــــــــــــــ     ،القــــااون 

الذد قد  مي معافير تحدفد المباد، العامة مي تلك ال ئة  الصــرامة الكافية 
الارتجـاج ب ـا. وقـال إن ومـده، إذ فررـب بـددراج  فتي  ســــــــــــــ ولـة بـالغـة مي 

هذه ال ئة مت المباد،، ي مل مي إن فتم ت المقرر اللا  مت مواصــــلة  
التمييز بشــــــــــــــ ـل إمضــــــــــــــل بيت  بمـا يعيت هلي    هـاتطوير من جيـة تحـدفـد

ــااون   ــة للقـ ــامـ ــاد، العـ ــدوليالمتبلورة  المبـ ــااواي الـ ــام القـ ــار النظـ  ،مي إطـ
 ومباد، القااون الدولي العرمي. 

 ن المباد، ب    ي وض ــــالت ضــــرورة  فت ق م   إن ومده إردف قائلا و  - 156
مت النظام الأســاســي لمح مة   38المادة  مي إلي ا  المشــار  العامة للقااون  
ــدرا  تمثل  العدل الدولية   ــتقلا هت المعاهداةقائما بذات  مصـ العرف و  ومسـ

بيت م مة ب ا. ورغم وجود هلاقاة    إو تبلورةالطريقة التي تشـــ لمي 
هل  العرف المعاهداة و بمعن  إن ،  للقااون   جمي  المصــــــــادر الرســــــــمية

قااون  العام للمبدإ الوجود  اثباةســـــبيل المثال يم ت إن تكون مصـــــادر  
ــادر لا تمثل   ، مدن38المادة م  وم  م  المت ق  بالضــــــــــــرورة  هذه المصــــــــــ
 .  للقااون   عامالمبدإ فتبلور هت طريق ا اللوسيلة التي ا

ــامو  - 157 اللتـــــ موامقـــــــة  ،  مي  هت  مشــــــــــــــروهي  إهر   هل   ومـــــــده 
تكميليا لل ق  القااواي  الذد يســــندان في  دورا  بالقدر  9و  8الاســــتنتاجيت  

وإضــاف إن ال ق  القااواي وقراراة  وقراراة المحاكم وال يئاة القضــائية. 
ــ لان  المحاكم وال يئاة ال ــائية يشـــ ــدراقضـــ ــتللص يم ت    مصـــ من  إن تســـ

 هناصر ذاة صلة لتحدفد وجود ومضمون المباد، العامة للقااون. 
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